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الفصل الثانى عشر

الاستثناء

وفيه مسألة واحدة :

ـ وقوع " إلا " بين الصفة والموصوف 0

وقوع " إلا " بين الصفة والموصوف
قال الله تعالى : ( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : )) ) إلا  كانوا ( (م) جواز أبو البقاء(
) فى هذه الجملة أن تكون حالا مقدرة(
) من ضمير المفعول فى (يأتيهم)، وأن تكون صفة لـ(رسول) على اللفظ، أو على الموضع(
)0

وقد ذكرنا(
) إجماع النحاة على أن ما بعد "إلا" لا يكون صفة لما قبلها)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الاستثناء هو: إخراج بـ"إلا" أو إحدى أخواتها تحقيقا، أو تقديرا(
)(
) 0

و"إلا" هى أصل أدوات الاستثناء(
)0

والأصل فيها ألا تقع بين المبتدأ والخبر، أو الصفة والموصوف، أو الحال وصاحبها، أو المضاف والمضاف إليه ؛ لأن الاستثناء فى حكم جملة مستأنفة ، وهذه الأشياء لا تستأنف، ولا تكون فى حكم المستأنف(
)0

ولهذا اختلف النحاة (
) فى حكم وقوع ما بعد "إلا" صفة لما قبلها ، فذهب الزمخشرى، وأبو البقاء العكبرى، وابن يعيش إلى جواز وقوع ما بعد "إلا" صفة لما قبلها ، نحو: "ما مررت بأحد إلا زيد خير منه" ، فـ جملة "زيد خير منه" فى محل جر صفة لـ "أحد"،   و"إلا" لغو"0

جاء فى المفصل : " وإذا قلت: "ما مررت بأحد إلا زيد خير منه" كان ما بعد "إلا" جملة ابتدائية واقعة صفة لـ أحد ، و"إلا" لغو فى اللفظ، معطية فى المعنى فائدتها، جاعلة زيدا خيرا من جميع من مررت بهم"(
)0

وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ( (
)، وقوله (جل شأنه): ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنذِرُونَ ( (
) ، وجعل منه أبو البقاء الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (سبحانه وتعالى):( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ( (
) 0

جاء فى الكشاف : " (ولها كتاب) جملة واقعة صفة لـ(قرية) ، والقياس ألا يتوسط الواو(
) بينهما، كما فى قوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنذِرُونَ  ( ، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال فى الحال: جاءنى زيد عليه ثوبه، وجاءنى وعليه ثوبه"(
)0

وجاء فى التبيان : " قوله تعالى: (إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ ( الجملة نعت لـ(قرية)، كقولك: ما لقيت رجلا إلا عالما … " (
)0

وتبع ابن يعيش الزمخشرى؛ فأجاز وقوع "إلا" بين الموصوف وصفته، سواء أكانت هذه الصفة مفردا، نحو: "ما مررت بأحد إلا كريم"، و"ما رأيت فيها أحدا إلا عالما"، أم جملة نحو : " ما مررت بأحد إلا زيد خير منه" 0

قال (رحمه الله تعالى): "اعلم أن "إلا" تدخل بين المبتدأ وخبره ، وبين الصفة وموصوفها، وبين الحال وصاحبه …… ومثال دخولها بين الصفة والموصوف قولك : " ما مررت بأحد إلا كريم"، و"ما رأيت فيها أحدا إلا عالما"، أفدت بـ"إلا" إثبات مرورك بقوم كرام، وانتفاء المرور بغير من هذه صفتهم ، وكذلك أثبت رؤية قوم علماء، ونفيت رؤية غيرهم … وتقول فى الصفة : " ما مررت بأحد إلا زيد خير منه"، فقولك: "زيد خير منه" جملة من مبتدأ وخبر فى موضع مخفوض نعت لـ"أحد"، كأنك قلت: مررت بقوم زيد خير منهم ، وأفادت "إلا" انتفاء مرورك بغير من هذه صفتهم …"(
)0

وذهب الأخفش(
) ، والفارسى(
)، وتبعهما أكثر المتأخرين ، ومنهم: ابن مالك، وأبو حيان ، وابن هشام(
)، وابن عقيل(
) إلى أنه لا يجوز أن تقع "إلا" بين الصفة والموصوف، أى: لا يجوز أن يكون ما بعدها صفة لما قبلها، وما أوهم ذلك حملوه على أنه حال، أو صفة لبدل محذوف، فنحو : "ما جاءنى رجل إلا راكب" تقديره: إلا رجل راكب، ونحو : "ما جاءنى رجل إلا زيد خير منه" جعلوا جملة "زيد خير منه" فى موضع الحال، أى: إلا مفضلا عليه زيد(
)0

وعللوا لمذهبهم بما يلى(
) :

1 -  أن الموصوف والصفة كالشئ الواحد ، فلا يجوز أن يختلفا بنفى الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر كالمتوسط بينهما "إلا" 0

2 -  أن الصفة توضح موصوفها، كما توضح الصلة الموصول، وكما يوضح المضاف إليه المضاف، فكما لا يجوز أن تقع "إلا" بين الموصول والصلة ، ولا بين المضاف والمضاف إليه كذلك لا يجوز أن تقع بين الصفة والموصوف0

3 -  أن "إلا" وما بعدها فى حكم جملة مستأنفة، والصفة لا تستأنف، فلا تكون فى حكم مستأنف 0

قال ابن مالك " … ولا يليها [أى: إلا] نعت ما قبلها، وما أوهم ذلك فحال، أو صفة بدل محذوف خلافا لبعضهم"(
)0

ثم قال فى الشرح : " … وقد صرح أبو الحسن، وأبو على بأن "إلا" لا تفصل بين موصوف وصفته. وما ذهبا إليه هو الصحيح … "(
)0

ثم علل لتصحيحه مذهبهما بالعلل الثلاث التى ذكرتها سابقا 0

وقال أبو حيان : " ولا يلى "إلا" نعت ما قبلها، لا يجوز: قام رجل إلا راكب ولا مررت بأحد إلا قائم، والحال كالصفة، لا يجوز: " عندى أصحابك إلا جلوسا" بل هذه يصلح فيها "غير ، " لا "إلا"، فإن جاء ما يوهم ذلك فيكون حالا ، نحو: ما مررت بأحد إلا قائما، أو يكون صفة بدل محذوف، قال الأخفش: ما جاءنى رجل إلا راكب، تقديره: إلا رجل راكب، وفيه قبح(
)، وتقول: ما ضربت أحدا إلا عمرو خير منه، "إلا" مفرغة للحال، معناه: إلا مفضلا عليه عمرو … "(
)0

ورد ابن مالك، وغيره من المتأخرين ما ذهب إليه الزمخشرى، وأبو البقاء، وابن يعيش، وأبطلوا استدلالهم بقوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ( (
) من وجهين: الفصل بالواو، والفصل بـ"إلا"0

أما الفصل بالواو بين الصفة والموصوف فجعله ابن مالك فاسدا من خمسة أوجه(
) ، وهى بإيجاز :

1 -  أن الزمخشرى قاس الصفة على الحال، وبينهما فروق كثيرة، كجواز تقدم الحال على صاحبها، ومخالفتها له فى الإعراب، وفى التعريف والتنكير، وغير ذلك0

2 -  أن هذا الرأى لا يعرف لبصرى، ولا لكوفى؛ فلا يلتفت إليه 0

3 -  أنه علل لتوسط الواو بتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، وهذا لا يناسب؛ لأن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها، وهذا يستلزم تغايرهما، وهو ضد ما يراد من التوكيد، فلا يصح أن يقال: إن العاطف مؤكد 0

4 -  أن الواو فصلت بين الصفة والموصوف، ولولا هى لتلاصقا ، فكيف يقال: إنها أكدت لصوقهما ؟!

5 -  أن جملة ( ولها كتاب معلوم)  صالحة للحال(
)، وإن كان صاحبها نكرة، وهو (قرية) لوجود مسوغ لذلك، وهو تقدم النفى(
)، وقد اقترنت هذه الجملة بالواو، وهناك أمثلة لا تصلح للحال، فلم يجز اقترانها بالواو، نحو: "إن رجلا رأيه سديد لسعيد" فجملة "رأيه سديد" فى موضع نعت لـ"رجلا" ولم تقترن بالواو لعدم صلاحيتها للحال، ولو صلحت الواو لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى المواضع بها ما لا يصلح للحال 0

وأما الفصل بـ"إلا" فقد سبق تصحيح ابن مالك لمذهب المانعين له، مع بيان علل ذلك0

وقال أبو حيان معلقا على رأى الزمخشرى ، والعكبرى فى قوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ( (
) : "… وهذا الذى قاله الزمخشرى، وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أحدا قاله من النحويين، وهو مبنى على أن ما بعد "إلا" يجوز أن يكون صفة ، وقد منعوا ذلك . قال الأخفش: لا يفصل بين الصفة والموصوف بـ"إلا" 0 ثم قال : ونحو : ما جاءنى رجل إلا راكب، تقديره: إلا رجل راكب، وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم . وقال أبو على الفارسى: تقول: ما مررت بأحد إلا قائما، فـ"قائما" حال من "أحد" ولا يجوز : "إلا قائم" ؛ لأن "إلا" لا تعترض بين الصفة والموصوف …"(
)0

ثم أشار إلى رد ابن مالك أيضا عليهما 0

وكذلك رد ابن هشام(
) ، وابن عقيل(
) ما قاله الزمخشرى، وأبو البقاء فى هذه الآية الكريمة ، ومنعا أن تكون جملة (  وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ  ( صفة؛ لوجود "إلا"، والواو ، ثم أشارا إلى منع الأخفش، والفارسى ذلك، واختارا أن تكون هذه الجملة فى موضع الحال من (قرية)، وساغ ذلك لتقدم النفى عليها0

أما الآية الكريمة التى ننعم بالحديث عنها، وهى قوله (جل شأنه): ( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ( (
) فلم يتحدث عنها المعربون كثيرا ، وما وقفت على من أجاز فيها أن تكون جملة (كانوا به يستهزئون) صفة لـ(رسول) إلا لأبى البقاء 0

واستشهد ابن مالك(
)، وغيره من متأخرى النحاة(
) بهذه الآية الكريمة على أن جملة (كانوا به يستهزئون) وقعت حالا ، وامتنع دخول الواو عليها؛ لأنها فعلية، وفعلها ماض، ووقعت بعد "إلا" 0

والذى يراه الباحث :

هو أن الراجح ما ذهب إليه الأخفش، والفارسى، وابن مالك وغيره من متأخرى النحاة، ومال إليه شيخنا الصفاقسى من أنه لا يجوز وقوع "إلا" بين الصفة والموصوف؛ للعلل التى تقدم ذكرها عند الحديث عن مذهبهم؛ ولقوة الردود على الزمخشرى ومن تبعه 0

وأختار الوجه الأول الذى ذكره أبو البقاء، ولم يعترضه الصفاقسى، وذهب إليه ابن مالك، وغيره من متأخرى النحاة، وهو أن جملة (كانوا به يستهزئون) فى قوله تعالى: ( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ( (
) حال من الضمير (هم) فى قوله تعالى (يأتيهم) 0

ولكنى آخذ على الشيخ الصفاقسى حكمه بإجماع النحاة على أن ما بعد "إلا" لا يكون صفة لما قبلها؛ لأنهم اختلفوا فى هذه المسألة، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

      أعلى وأعلم
الفصل الثالث عشر

الحال

وفيه ثمانى مسائل :

الأولى : تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر 0

الثانية : مجئ الحال من المضاف إليه 0

الثالثة : حذف صاحب الحال 0

الرابعة : الفصل بين الحال وصاحبها 0

الخامسة : هل يجوز أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها ؟

السادسة : تعدد الحال لعامل واحد 0

السابعة : دخول الواو على الجملة الفعلية المصدرة بمضارع مثبت الواقعة حالا0

الثامنة : دخول الواو على الجملة الاسمية الواقعة حالا 0

المسألة الأولى

تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر
قال الله تعالى: ( وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (على) متعلقة بـ(وكيل) وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون حالا(
) من (وكيل) على قول من أجاز تقديم الحال على حرف الجر(
)0

قلت : فيه نظر ؛ لأن حرف الجر هنا زائد فيجوز عليه التقديم، ومحل الخلاف إنما هو فى غير الزائد، نحو: مررت ضاحكة بهند))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق : 

الحال هى: وصف فضلة ، نكرة، منتصب، مسوق لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عامله، أو مضمون الجملة(
)0

ونسبة الحال من صاحبها كنسبة الخبر من المبتدأ، ولهذا كان الأصل فى الحال أن تتأخر عن صاحبها، كما أن الأصل فى الخبر أن يتأخر عن المبتدأ(
)0

ومخالفة هذا الأصل(
) بتقديم الحال متوقفة على موقع صاحبها، وذلك لأنه إما أن يكون مرفوعا، أو منصوبا(
) ، أو مجرورا، ولكل حكمه من حيث جواز تقديم الحال عليه، وحديثنا هنا ـ بمشيئة الله تعالى ـ عن حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، فأقول:

صاحب الحال المجرور بحرف الجر إما أن يكون مجرورا بحرف جر زائد، أو غير زائد ، فإن كان مجرورا بحرف جر زائد فلا خلاف فى جواز تقديم الحال عليه، نحو: ما جاء راكبا من رجل(
)0 

وإن كان مجرورا بحرف جر أصلى ففيه خلاف بين النحاة :

فذهب البصريون وأكثر النحاة(
) إلى امتناع تقديم الحال عليه، فلا يقال فى : "مررت بهند جالسة": مررت جالسة بهند 0

وعللوا لذلك بأن تعلق العامل بالحال تال لتعلقه بصاحبه، فكان من حقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، ولكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف الجر إلى شيئين، فجعلوا التزام التأخير عوضا من الاشتراك فى الواسطة(
) 0

قال سيبويه: " … ومن ثم صار "مررت قائما برجل" لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل فى الاسم، وليس بفعل، والعامل الباء، ولو حسن هذا لحسن "قائما هذا رجل"(
)0

وقال المبرد: "وتقول: "مررت راكبا بزيد" إذا كان "راكبا" لك(
)، فإن أردت أن يكون لـ"زيد" لم يجز؛ لأن العامل الباء"(
)0
وإلى هذا ذهب ابن جنى(
) وأبو البقاء 0

قال ابن جنى: "وتقول: مررت بزيد جالسا، ولو قلت: مررت جالسا بزيد، والحال لزيد لم يجز؛ لأن حال المجرور لا يتقدم عليه، وتقول: مررت بهند جالسة ، ولا يجوز : مررت جالسة بهند؛ لأن حال المجرور لا يتقدم عليه"(
)0

وقال أبو البقاء : "ولا يجوز تقديم حال المجرور عليه ؛ لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحب الحال، والعامل فى صاحبها هو الحرف المعلق بالفعل، فصار كالشئ الواحد، فتقديمها على الجار يفصل بين الفعل والحرف، ولأن حرف الجر لا تصرف له، وهو العامل فى صاحب الحال، وليس معنى يعمل به، فامتنع قولك: "مررت قائما بزيد"، و"قائما مررت بزيد" والقيام لزيد(
)"(
)0

وذهب (
) ابن كيسان، والفارسى، وابن برهان إلى جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلى ، فيجوز عندهم: مررت جالسة بهند 0

واحتجوا لذلك بأن العامل فى الحال هو الفعل، والفعل لا يفتقر إلى حرف الجر فى عمله فى المفعول به(
)، كما أن المجرور بالحرف مفعول به فى المعنى؛ فلا يمتنع تقديم حاله عليه، كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به عليه(
) 0

واحتجوا لذلك أيضا بورود السماع به نثرا ، وشعرا ، فمن النثر قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ( (
) حيث قالوا: إن (كافة) حال من (للناس) وقدمت عليه، وهو مجرور بحرف جر غير زائد 0

قال ابن برهان: "فإذا قلت: "مررت بزيد ضاحكا" والحال من التاء صح أن تقول: ضاحكا مررت بزيد، ومررت ضاحكا بزيد ، وإن كانت الحال من "زيد" لم يصح الوجهان فى قول سيبويه … وقال غيره: يجوز فى هذه المسألة ما جاز فى الأولى(
)؛ لأن العامل فى الحال هو الفعل ، ولا يفتقر الفعل إلى الباء فى عمله فى المفعول به، وإذا ساغ أن يعمل فى الحال ما لا يعمل فى صاحب الحال(
) كان هذا أولى بالجواز . وهذا قول أبى على وابن كيسان، وإليه نذهب؛ لقوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ( ، و(كافة) حال من الناس، وقد تقدم على المجرور باللام، وما استعملت العرب (كافة) قط إلا حالا"(
)0

ومن النظم قول الشاعر :

	تسليت طرا عنكم بعد بينكم

	(
	بذكراكم حتى كأنكم عندى (
)



وقول الشاعر :

	لئن كان برد الماء هيمان صاديا

	(
	إلى حبيبا إنها لحبيب(
)



وقول الآخر :

	فإن تك أذواد أصبن ونسوة

	(
	فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال(
)



ورد كثير من النحاة والمعربين ما ذهب إليه ابن كيسان ومن تبعه، وأبطلوا استدلالهم بقوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ( (
) ، وقالوا إن (كافة) حال من الكاف فى (أرسلناك) وليست حالا من الناس، والمعنى: وما أرسلناك إلا جامعا للناس فى الإبلاغ، والإنذار، وهذا قول الزجاج حيث جاء فى معانيه: " معنى (كافة) الإحاطة فى اللغة، والمعنى: أرسلناك جامعا للناس فى الإنذار، والإبلاغ، فأرسل الله النبى (() إلى العرب، والعجم"(
)0

وقيل: إن المعنى: وما أرسلناك إلا كافا للناس، أى: تكفهم، وتردعهم0 والتاء للمبالغة، كعلامة، ونسابة(
)0

وخطأ الزمخشرى من جعل (كافة) حالا من (للناس)، فقال: " … ومن جعله حالا من المجرور متقدما عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه فى الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار …"(
)0

وقال ابن الشجرى: " … وأما ما تعلق به ابن كيسان من قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ( فإن كافة ليس بحال من الناس كما توهم، وإنما هو ـ على ما قاله أبو إسحاق الزجاج ـ حال من الكاف فى (أرسلناك)، والمراد: كافا، وإنما دخلت الهاء للمبالغة فى الوصف ، كدخولها فى علامة، ونسابة، ورواية، أى: أرسلناك لتكف الناس عن الشرك، وارتكاب الكبائر"(
)0

وقال أبو البقاء: "قوله تعالى: (إلا كافة) هو حال من المفعول فى (أرسلناك)، والهاء زائدة للمبالغة، و(للناس) متعلق به، أى: وما أرسلناك إلا كافة للناس عن الكفر، والمعاصى0

وقيل: هو حال من الناس ، إلا أنه ضعيف عند الأكثرين؛ لأن صاحب الحال مجرور، ويضعف هنا من وجه آخر، وذاك أن اللام على هذا تكون بمعنى "إلى"؛ إذ المعنى: أرسلناك إلى الناس، ويجوز أن يكون التقدير: من أجل الناس"(
)0

وعلى العكس من هؤلاء فقد اختار ابن مالك ، وأبو حيان، وابن عقيل مذهب ابن كيسان ومن تبعه ، إلا أنهم جعلوه ضعيفا ؛ لقلة المسموع منه 0

قال ابن مالك : " … وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصح ، لا ممتنع"(
)0

ثم قال فى الشرح بعد أن ذكر مذهب المانعين ، وحججهم: " … وهذه شبه ، وتخيلات لا تستميل إلا نفس من لا تثبت له، بل الصحيح جواز التقديم فى نحو: مررت بهند جالسة، وإنما حكمت بالجواز ؛ لثبوته سماعا، ولضعف علة المنع … "(
)0

ثم استشهد بالآية السابقة، وعقب على رأى ابن كيسان ، ومن تبعه فيها قائلا : "…وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبى على، وابن كيسان، أعنى تقديم حال المجرور بحرف ، حكاه ابن برهان ، وقال : " وإليه نذهب … " كذا قال ابن برهان، وكذا أقول …"(
)0

ثم أخذ يفند كلام الزجاج ، والزمخشرى، وابن الشجرى فى هذه الآية الكريمة 0

وهذا ما أشار إليه فى ألفيته بقوله :

	وسبق حال ما بحرف جر قد

	(
	أبوا ولا أمنعه فقد ورد(
)



وقال أبو حيان: " … وأما قول الزمخشرى : " ومن جعله حالا …" إلى آخره ، فذلك مختلف فيه : ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا يجوز ، وذهب أبو على ، وابن كيسان ، وابن برهان ، ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوز ، وهو الصحيح … "(
)0

وقال ابن عقيل: " … وليس لمن منع حجة فيها روح، وما يذكر من تأويل ما سمع من ذلك متكلف جدا ، فالحق ما ذهب إليه المصنف من الضعف ؛ لقلة السماع"(
)0

والعلامة الرضى لم يصرح باختيار مذهب ابن كيسان، لكنه عقب على رأى الزجاج ، وغيره ممن جعل ( كافة ) حالا من الكاف فى ( أرسلناك ) ، والتاء للمبالغة ، قائلا : "وهو تعسف"(
)0
وذهب الكوفيون(
) إلى أنه يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر غير زائد فى ثلاثة مواضع: الأول: أن يكون صاحب الحال ضميرا، نحو: مررت بها ضاحكة، فإنه يجوز أن يقال: مررت ضاحكة بها 0

والثانى : أن يكون صاحب الحال أحد اسمين عطف ثانيهما على المجرور ، نحو: مررت بزيد وعمرو مسرعين ، فيجوز : مررت مسرعين بزيد وعمرو 0

والثالث : أن تكون الحال جملة فعلية، نحو: مررت بهند تضحك ، فيجوز: مررت تضحك بهند 0

أما إن كان صاحب الحال اسما مظهرا مجرورا بحرف جر أصلى فإنه يمتنع تقديم الحال عليه، نحو: مررت بهند ضاحكة ، فلا يجوز : مررت ضاحكة بهند 0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (جل شأنه): ( وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ( (
) فقد ذكر أبوالبقاء، والسمين(
) أنه يجوز أن يكون (عليكم) متعلقا بـ(وكيل) وقدم لأجل الفواصل، ويجوز أيضا أن يكون حالا من (وكيل) وقدم على رأى من يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر 0

قال أبو البقاء : " قوله تعالى : (لَّسْتُ عَلَيْكُم ( (على) : متعلق بـ(بوكيل)، ويجوز على هذا أن يكون حالا من (وكيل) على قول من أجاز تقديم الحال على حرف الجر"(
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى بأن كلامه هذا فيه نظر؛ لأنه ذكر أنه لا يجوز أن يكون (عليكم) حالا من (وكيل) إلا عند من يجيز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر0

وفى الحقيقة : إن (عليكم) يجوز أن يكون حالا عند الجميع ، لأن صاحبها ، وهو (بوكيل) مجرور بحرف جر زائد، لا أصلى، والخلاف إنما هو فى تقديمها على صاحبها المجرور بحرف جر أصلى، كما تقدم بيانه 0

فالشيخ أبو البقاء يوافق البصريين فى منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر غير زائد ، كما ذكرت سابقا ، إلا أنه فى تعليقه على الآية الكريمة التى نتحدث عنها بدا منه شئ من التناقض حيث أشعر كلامه بموافقة ابن كيسان ، ومن تبعه، حيث ذكر أنه يجوز عندهم أن يكون (عليكم) حالا من (بوكيل) مستأنسا بذلك دون أى اعتراض، كما أنه ذكر أن هذا الوجه فى الآية الكريمة مختلف فيه ، وهو فى الحقيقة جائز عند الجميع؛ لأن صاحب الحال مجرور بحرف جر زائد ، ولهذا عارضه شيخنا الصفاقسى 0

والذى تطمئن إليه النفس :
هو ما ذهب إليه البصريون،وأكثر النحاة من امتناع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلى، لقوة حججهم؛ ولضعف حجج المجيزين ، كما أن ما استدل به المجيزون لا يقوى شاهدا لهم ، فالآية الكريمة التى استدلوا بها، وهى قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ  ( (
) تحتمل وجهين آخرين ، وهما: أن تكون حالا من الكاف فى (أرسلناك) كما قال الزجاج ، وغيره، أو أن تكون صفة لمحذوف ، كما قال الزمخشرى، والبيضاوى، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وإذا سقط الاستدلال بالآية لم يبق لهم دليل آخر إلا الشعر "وما كان دليله الشعر وحده ولم يجد فى كلام العرب المنثور مثله فإنه لا يثبت؛ لأن ما سبيله الشعر وحده يعتبر ضرورة"(
)0

هذا ،،، وشيخنا الصفاقسى عارض العكبرى ـ هنا ـ فى إطلاقه القول دون تحرى الدقة فى بيان ما هو موضع اتفاق، وما هو موضع اختلاف بين النحاة وهو على صواب فى هذا 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثانية
مجئ الحال من المضاف إليه
1 -  قال الله تعالى: ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (خالدا) قال العكبرى : حال من محذوف، أى: يجزاها خالدا فيها، فإن شئت جعلتها من الضمير المرفوع ، وإن شئت من المنصوب . وقيل: التقدير: جازاه، بدليل قوله (تعالى): (وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ( ، فعطف عليه الماضى، فعلى هذا يكون (خالدا) حالا من المنصوب لا غير، ولا يجوز أن يكون حالا من الهاء فى (جزاؤه) ؛ لوجهين: أحدهما: أنه حال من المضاف إليه . والثانى : أنه فصل بين صاحب الحال والحال بخبر المبتدأ(
) 0

قلت : الأول فيه نظر ؛ لأن الحال من المضاف إليه إنما يمتنع إذا لم يكن المضاف من العوامل و(جزاء) من العوامل؛ لأنه مصدر)) (
)0

2 -  وقال الله تعالى : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (وهو كظيم) (مـ) أجاز أبوالبقاء أن تكون الجملة حالا من صاحب الوجه، أو من الوجه ؛ لأنه منه(
) 0

وفى الأول نظر؛ لأن صاحب الوجه هو الضمير المضاف إليه الوجه، ولا يجوز هذا إلا على مذهب من يجيز الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا ،أو كالجزء، وهو هنا جزء ، والمشهور خلافه)) (
)0

3 -  وقال الله تعالى: ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ   ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (سواء) الجمهور بالنصب حالا 0

(م) أبو البقاء : من الضمير فى (أقواتها) أو من (فيها)، أو من (الأرض) (
)0

قلت : الأول لا يجوز على الصحيح ؛ لأن الحال من المضاف إليه لا يجوز إلا بشرط أن يكون المضاف من العوامل . والأخير بعيد ؛ لكثرة الفواصل(
))) (
)0

أقول وبالله التوفيق :

المضاف إليه مكمل للمضاف ، وواقع منه موقع التنوين، ولهذا ذهب جمهور النحاة(
) إلى أنه لا يكون صاحب حال ، كما لا يكون صاحب خبر(
)0

واستثنوا من ذلك ثلاث صور يجوز فيها أن يكون المضاف إليه صاحب حال، وهى:

1 -  أن يكون المضاف مما يصح عمله فى الحال، كاسم الفاعل، والمصدر، ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، نحو: هذا ضارب هند مجردة ، وأعجبنى قيام زيد مسرعا ، ومنه قوله تعالى: ( إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ( (
)، وقول الشاعر :

	تقول ابنتى إن انطلاقك واحدا

	(
	إلى الروع يوما تاركى لا أباليا(
)



2 -  أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كقوله تعالى: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا ( (
) ، ويصح أن يستغنى عن المضاف بالمضاف إليه، فلو قيل فى غير القرآن : "ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا" لصح(
) . ومنه قوله تعالى : ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ( (
) 0

3 -  أن يكون المضاف كجزء من المضاف إليه فى صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى: ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ( (
) فـ(حنيفا) حال من (إبراهيم)، ويصح أن يقال فى غير القرآن : أن اتبع إبراهيم حنيفا(
)0

وإلى هذه الصور الثلاث أشار ابن مالك بقوله :

	ولا تجز حالا من المضاف له

	(
	إلا إذا اقتضى المضاف عمله


	أو كان جزء ماله أضيفا

	(
	أو مثل جزئه فلا تحيفا(
)



وعللوا لجواز مجئ الحال من المضاف إليه فى هذه الصور بأن الحال لابد لها من عامل، وأن العامل فيها ينبغى أن يكون هو العامل فى صاحبها(
)، ولا يتحقق هذا إلا فى هذه الصور ؛ لأنه إذا كان المضاف عاملا فى المضاف إليه كان كذلك عاملا فى الحال، فيتحد العامل فى الحال وفى صاحبه الذى هو المضاف إليه، كما أن المضاف لو كان جزءا من المضاف إليه، أو مثل جزئه كان المضاف والمضاف إليه جميعا كالشئ الواحد ، ويصير صاحب الحال هو نفس المضاف؛ فيصح فى العامل فى المضاف أن يعمل فى الحال ؛ لأنه عامل فى صاحبها حكما ، بدليل صحة الاستغناء به عن المضاف (
) 0

أما فى غير هذه الصور فلا يجوز مجئ الحال من المضاف إليه عند الجمهور(
) ، فلا يقال: جاء غلام هند ضاحكة؛ لأنه لا يصح فيه أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها(
) 0

وحكم أبو البقاء على مجئ الحال من المضاف إليه بالضعف، والقلة ، ومن ثم قال : "فأما الحال من المضاف إليه فضعيفة ، قليلة؛ لتعذر العامل، ألا ترى أنك إذا قلت : "رأيت غلام هند جالسة" فالعامل فى "غلام" الفعل ، و"هند" مجرورة بالاسم، وليس فى "الغلام" معنى فعل حتى يعمل فى الحال، ولا يمكن أن يعمل فيه "الرؤية"؛ لأن الجلوس لهند ، ولم يعمل "الرؤية" فيها، والعامل فى الحال يجب أن يكون هو العامل فى صاحب الحال …"(
)0

وذهب الفارسى (
) إلى جواز مجئ الحال من المضاف إليه مطلقا ، أى: سواء أكان على صورة مما سبق ، أم لا 0

وذهب أبو حيان إلى أنه لا يجوز مجئ الحال من المضاف إليه إلا إذا كان معمولا للمضاف رفعا، أو نصبا، وهى الصورة الأولى من الصور الثلاث التى تقدم ذكرها . أما إذا كان المضاف جزءا ، أو كجزء من المضاف إليه فلا يجوز مجئ الحال منه؛ لأن العامل فيه حينئذ لا يصلح أن يكون عاملا فى الحال، ومن ثم رد ما استشهد به النحاة على جواز ذلك ، وأوله على غير ما ذكروه، فقال فى قوله تعالى: ( قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  ( (
) " (حنيفا) ذكروا أنه منصوب على الحال من (إبراهيم) أى: فى حال حنيفيته … وتقدير الفعل: نتبع حنيفا، وأنه منصوب على القطع … أما الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل فى المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه سواء كان جزأ مما أضيف إليه ، أو كالجزء ، أو غير ذلك"(
)0

وقال فى قوله تعالى: ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا ( (
) : " … قال بعضهم: إنه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه كهذا ـ لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه ـ وكالجزء كقوله : ( واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ( (
) جاءت الحال من المضاف (إليه) وقد قررنا أن ذلك لا يجوز ، وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا، فتأويله هنا أنه منصوب على المدح، والتقدير: أمدح إخوانا … " (
) 0

وبناء على ما سبق أقول : الآية الأولى من الآيات المباركات اللاتى نتحدث عنها ، وهى قوله (جل وعلا) : (  فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  ( (
) لا يجوز أن يكون (خالدا) حالا من الضمير فى (فجزاؤه)؛ لسبب واحد فقط، وهو الفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبى ، وهو خبر المبتدأ، أما السبب الثانى الذى ذكره أبو البقاء، وغيره من المعربين(
)، وهو أنه حال من المضاف إليه ، وهو ضعيف، أو ممتنع، فليس صحيحا؛ لأن المضاف هنا من العوامل، وهو المصدر (جزاء)، وإذا كان كذلك جاز مجئ الحال من المضاف إليه عند الجمهور، والفارسى، وأبى حيان، كما تقدم بيانه 0

والراجح فى الآية أن يكون (خالدا) حالا من محذوف، والتقدير: يجزاها خالدا(
)0

وأما الآية الثانية، وهى قوله (سبحانه وتعالى): (  ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ( (
) فيجوز أن تكون جملة (وهو كظيم) حالا من الضمير المضاف إليه فى (وجهه)؛ لأن 
المضاف ـ وهو الوجه ـ جزء من المضاف إليه، وإذا كان كذلك جاز مجئ الحال من المضاف إليه على المشهور ، خلافا لأبى حيان، والصفاقسى 0

قال أبو البقاء: " (وهو كظيم) حال من صاحب الوجه، ويجوز أن يكون من الوجه؛ لأنه منه"(
)0

وقال السمين: " … والجملة حال من الضمير فى (ظل)، أو من (وجهه)، أو من الضمير فى (مسودا)" (
)0

وأما الآية الثالثة ، وهو قوله تعالى: ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ  ( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ ( (
) فيجوز أن يكون (سواء) منصوبا على أنه مصدر، أى: استوت سواء، ويضعف أن يكون حالا من الضمير فى (أقواتها) لأن المضاف ليس على صورة من الصور الثلاث السابقة 0

قال الألوسى: "(سواء) مصدر مؤكد لمضمر، وهو صفة لـ(أيام)، أى: استوت سواء، أى: استواء … وبذلك يضعف القول بكونه حالا من الضمير فى (أقواتها) مع قلة الحال من المضاف إليه فى غير الصور الثلاث"(
)0
والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه جمهور النحاة من أن الحال تجئ من المضاف إليه فى ثلاث صور، وهى : 

أ -  أن يكون المضاف مما يصح عمله فى الحال 0

ب -  أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه 0

جـ -  أن يكون المضاف كجزء من المضاف إليه 0

وبناء عليه يكون الصفاقسى مصيبا فى اعتراضه فى الآية الأولى على العكبرى؛ لأن المضاف وهو (جزاء) مما يصح عمله فى الحال، ولكن يبقى السبب الثانى للمنع، وهو الفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبى ، وهو الخبر (جهنم)0

وأما اعتراضه فى الآية الثانية فليس بصواب؛ لأن المشهور هو مجئ الحال من المضاف إليه إذا كان  المضاف جزءا ، أو كجزء منه، وليس العكس، كما قال أبو حيان، والصفاقسى 0

وأما اعتراضه فى الآية الثالثة فصحيح، ولكن يضم إليه أن المضاف ليس جزءا ، أو كجزء من المضاف إليه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

حذف صاحب الحال

قال الله تعالى: ( وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (وقد جعلتم الله ) (م) أبو البقاء: الجملة حال من الضمير فى (تنقضوا)، ويجوز أن يكون حالا من فاعل المصدر(
)0

قلت: فيه نظر؛ لأن المصدر فاعله محذوف، فكيف يلاحظ مجئ الحال منه))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
صاحب الحال مخبر عنه فى المعنى ؛ ولهذا فالأصل فيه أن يكون مذكورا، كما أن الأصل فى المبتدأ أن يكون مذكورا؛ لأن عليه معتمد الفائدة(
)0

وكما أن هذا الأصل قد يختلف فى المبتدأ فيحذف جوازا، أو وجوبا(
)، فكذلك قد يختلف فى صاحب الحال ، فيحذف جوازا، أو وجوبا على النحو التالى(
) :

يحذف جوازا إذا كان مقدرا منويا، ودلت عليه القرائن، كما فى قوله تعالى : (قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ( (
) أى: لمن خلقته طينا، فـ(طينا) حال من الهاء المحذوفة(
) وقوله تعالى: ( أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولا ( (
) أى: بعثه(
) وقوله (جل شأنه) : ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ( (
) أى: خلقته(
)0

قال ابن الشجرى: " … وجاء بالحال من المحذوف ؛ لأنه مقدر عنده منوى ، ومثل ذلك فى القرآن : قوله (جل وعز) : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ( فـ(وحيدا) حال من الهاء العائدة فى التقدير على (من)، ومثله: ( أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولا  ( ألا ترى أنك لابد أن تقدر : خلقته وحيدا، وبعثه الله رسولا؛ لأن الاسم الموصول لابد له من عائد لفظا، أو تقديرا"(
)0

ويحذف جواز أيضا إذا حذف مع عامله ودل عليهما دليل مقالى، أو حالى، كتقدم ذكرهما، أو حضور معناهما ، ومثال الأول : أن يقال: كيف جئت؟ فتقول : راكبا ، أى: جئت راكبا، ومنه قوله تعالى: ( أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ  ( بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ( (
)أى: نجمعها قادرين(
).ومثال الثانى: أن تقول للمسافر: راشدا. وللقادم: مأجورا. وللمحدث: صادقا. والتقدير: اذهب راشدا، ورجعت مأجورا، وقال صادقا0

وحديث النحاة عن حذف صاحب الحال جاء ضمن حديثهم عن حذف العامل فيها، فهم يتحدثون عن حذف العامل، والمحذوف فى الحقيقة هو العامل، وصاحب الحال معا 0

قال سيبويه: " … ومن ثم قالوا: "مصاحب معان"، و"مبرور مأجور"، كأنه قال: أنت مصاحب، وأنت مبرور. فإذا رفعت هذه الأشياء فالذى فى نفسك ما أظهرت، وإذا نصبت فالذى فى نفسك غير ما أظهرت(
) ، وهو الفعل، والذى أظهرت الاسم. وأما قولهم : "راشدا مهديا" فإنهم أضمروا: اذهب راشدا مهديا ، وإن شئت رفعت كما رفعت "مصاحب معان"…

وإن شئت نصبت فقلت: مبرورا مأجورا، ومصاحبا معانا، حدثنا بذلك عن العرب عيسى(
)، ويونس(
)، وغيرهما، كأنه قال: رجعت مبرورا ، واذهب مصاحبا0

ومما ينتصب أيضا على إضمار الفعل المستعمل إظهاره : قول العرب: حدث فلان بكذا وكذا، فتقول : "صادقا والله" أو أنشدك شعرا، فتقول: "صادقا والله"، أى: قاله صادقا0

ومن ذلك أيضا: أن ترى رجلا قد أوقع أمرا، أو تعرض له ، فتقول: "متعرضا لعنن ولم يعنه"(
) أى : دنا من هذا الأمر متعرضا لعنن لم يعنه . وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال(
)"(
)0

وقال الزمخشرى : "ومن انتصاب الحال بعامل مضمر قولهم للمرتحل: راشدا مهديا، ومصاحبا معانا، بإضمار "اذهب"، وللقادم: مأجورا مبرورا، أى : رجعت . وإن أنشدت شعرا، أو حدثت حديثا قلت: صادقا، بإضمار "قال" وإذا رأيت من يتعرض لأمر قلت: "متعرضا لعنن لم يعنه " ، أى: دنا منه متعرضا"(
)0

ويحذف وجوبا مع عامله فى أربع صور :

الأولى : إذا كانت الحال تدل على زيادة تدريجية، أو نقص تدريجى، نحو: اشتريته بدرهم فصاعدا ، أو تصدقت بدينار فسافلا ، والمراد : فذهب الثمن صاعدا ، وفانحط المتصدق به سافلا(
)0

قال سيبويه: " … وذلك قولك : أخذته بدرهم فصاعدا، وأخذته بدرهم فزائدا . حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه … كأنه قال : أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعدا ، أو فذهب الثمن صاعدا"(
)0

وقال الزمخشرى : "ومنه أخذته بدرهم فصاعدا، أو بدرهم فزائدا ، أى: فذهب الثمن صاعدا ، أو زائدا"(
)0

وشرحه ابن يعيش قائلا: " "فصاعدا"، و"زائدا" نصب على الحال ، وقد حذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيفا ؛ لكثرة الاستعمال ، والتقدير: أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدا ، فالثمن صاحب الحال ، والفعل الذى هو "ذهب" العامل فى الحال، وكذلك : أخذته بدرهم فزائدا، تقديره: أخذته بدرهم فذهب الثمن زائدا … " (
) 0

الثانية : إذا وقعت الحال بعد استفهام يراد به التوبيخ، أو غير التوبيخ، ودلت على تلون ، وتحول 0

التوبيخ نحو : أقائما وقد قعد الناس ، أى: أتوجد قائما وقد قعد الناس 0

وغير التوبيخ كقولك لمن لا يثبت على حال: أتميميا مرة وقيسيا أخرى، أى: أتتحول تميميا مرة وقيسيا أخرى(
)0

قال سيبويه: " … وذلك قولك : "أقائما وقد قعد الناس"، و"أقاعدا وقد سار الركب"، وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تستفهم، تقول: قاعدا علم الله وقد سار الركب، وقائما قد علم الله وقد قعد الناس، وذلك أنه رأى رجلا فى حال قيام ، أو حال قعود ، فأراد أن ينبهه ، فكأنه لفظ بقوله: أتقوم قائما، وأتقعد قاعدا ، ولكنه حذف استغناء بما يرى من الحال، وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل، فجرى مجرى المصدر فى هذا الموضع"(
)0

وقال أيضا : " … وذلك قولك : "أتميميا مرة وقيسيا أخرى" وإنما هذا أنك رأيت رجلا فى حال تلون، وتنقل، فقلت: أتميميا مرة وقيسيا أخرى، كأنك قلت : أتتحول تميميا مرة وقيسيا أخرى. فأنت فى هذه الحال تعمل فى تثبيت هذا له، وهو عندك فى تلك الحال فى تلون وتنقل، وليس يسأله مسترشدا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه، ويخبره عنه، ولكنه وبخه بذلك"(
)0

الثالثة: إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها(
)، نحو: محمد أبوك عطوفا، والتقدير: أعلمه عطوفا، أو أحقه عطوفا(
)0

قال سيبويه: " … وأما "هو" فعلامة مضمر، وهو مبتدأ ، وحال ما بعده كحاله بعد "هذا"(
)، وذلك قولك : "هو زيد معروفا" فصار المعروف حالا، وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسانا كان يجهله، أو ظننت أنه يجهله ، فكأنك قلت: أثبته، أو الزمه معروفا …"(
)0

الرابعة: إذا كانت الحال سادة مسد الخبر، نحو: ضربى زيدا قائما، أى: حاصل إذا كان قائما(
)0

قال الزمخشرى : " … ومما حذف فيه الخبر لسد غيره مسده قولهم : .. ضربى زيدا قائما، وأكثر شربى السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما … "(
)0

وشرحه ابن يعيش قائلا: "وأما قولهم: "ضربى زيدا قائما" … "ضربى": مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ، و"زيدا": مفعول به، و"قائما": حال ، وقد سد مسد خبر المبتدأ؛ ولا يصح أن يكون خبرا فيرتفع … ولا يصح أن يكون حالا من "زيد" … وإذا كان الأمر كذلك كان العامل فيه فعلا مقدرا فيه ضمير فاعل يعود إلى "زيد" وهو صاحب الحال، والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك الفعل والفاعل، والتقدير : ضربى زيدا إذا كان قائما، فـ"إذا" هى الخبر …… "(
)0

وهذه الصور الأربع التى يحذف فيها صاحب الحال مع العامل الحذف فيها قياسى، وقد يحذف فى غيرها سماعا، نحو: "هنيئا لك" ، أى: ثبت لك الخير هنيئا، أو أهنأك هنيئا(
)0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها وهى قوله تعالى : (  وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ( (
) فقد أجاز فيها أبو البقاء أن تكون جملة (وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) حالا من الضمير فى (تنقضوا)، أو من فاعل المصدر وإن كان محذوفا، والتقدير : بعد توكيدكم إياها وقد جعلتم …

قال أبو البقاء: "(وقد جعلتم) الجملة حال من الضمير فى (تنقضوا)، ويجوز أن يكون حالا من فاعل المصدر"(
)0

وتبعه السمين الحلبى، ومن ثم قال: "قوله (وقد جعلتم) الجملة حال : إما من فاعل (تنقضوا)، وإما من فاعل المصدر، وإن كان محذوفا"(
)0

واستظهر الألوسى الوجه الأول، وحكى الوجه الثانى، ولم يمنعه، ولذا قال:"…والظاهر أن الجملة فى موضع الحال من فاعل (تنقضوا)، وجوز أن تكون حالا من فاعل المصدر، وإن كان محذوفا" 0

أما شيخنا الصفاقسى فقد اعترض على الوجه الثانى ، وجعل فيه نظرا؛ لأن صاحب الحال محذوف ، ويصعب ملاحظة الحال منه 0

والذى يطمئن إليه الباحث:

هو أنه يجوز فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها الوجهان اللذان ذكرهما أبو البقاء والسمين ، وغيرهما، وهما: أن تكون جملة(وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) حالا من الضمير فى (تنقضوا)، أو أن تكون حالا من فاعل المصدر ، وإن كان محذوفا 0

أما ما قاله الصفاقسى من أن الوجه الثانى فيه نظر؛ لأن صاحب الحال محذوف فلا داعى له؛ لما تقدم بيانه من أن صاحب الحال قد يحذف جوازا إذا دلت عليه قرينة، ومما لا يخفى أن فاعل المصدر هنا مضمر، والتقدير: بعد توكيدكم إياها. كما أن هذا الوجه صحيح من جهة المعنى؛ لأن المراد ـ والله أعلم ـ ولا تنقضوا الأيمان التى أكدتموها حالة كونكم تجعلون الله شاهدا ورقيبا عليكم 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

الفصل بين الحال وصاحبها
قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى: (( (وهم يعلمون ) حال من فاعل (يصروا)0

أبو البقاء: أو من الضمير فى (استغفروا) (
)0

وهذا إذا أعربنا (ولم يصروا) حالا من (فاستغفروا) ، وإن عطفنا (ولم يصروا) على (فاستغفروا) كان ما قاله من (وهم يعلمون) حال من ضمير (فاستغفرا) بعيدا؛ للفصل بين ذى الحال والحال بالجملة)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :

الحال وصاحبها بمنزلة شئ واحد ، كالمبتدأ والخبر، والصلة والموصول، والصفة والموصوف؛ ولهذا فإنه لا يجوز الفصل بينهما بالأجنبى0

ويتضح هذا فيما يلى :

قوله تعالى : ( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ((
) فلا يجوز أن يكون (أعدت) حالا من الضمير المضاف إليه فى (عرضها)؛ لأنه يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبها بالخبر، وهو (السموات) (
)0

وقوله تعالى: ( وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ ( (
) حيث منعوا أن يكون (للأبرار) حالا من الضمير فى الظرف، و(خير) خبر؛ لما فيه من الفصل بين الحال وصاحبها بخبر المبتدأ؛ وهو لا يجوز فى الاختيار(
)0

وقوله (جل شأنه): ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  ( (
) حيث قالوا: إن (خالدا) حال من محذوف، والتقدير: يجزاها خالدا. ومنعوا أن يكون حالا من الضمير المضاف إليه فى (جزاؤه)؛ للفصل بين الحال وصاحبها بالخبر وهو (جهنم) (
)0

ومن ذلك أيضا الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (
) حيث أجاز فيها أبو البقاء أن تكون جملة (وهم يعلمون) حالا من الضمير فى (فاستغفروا). ولم يقبل أبوحيان هذا الكلام على إطلاقه، وتبعه تلميذه الصفاقسى فقيدا كلام أبى البقاء بأن يكون قوله (ولم يصروا) حالا من الضمير فى (فاستغفروا)، أما إن أعرب (ولم يصروا) معطوفا على (فاستغفروا) لم يجز ما قاله أبو البقاء ؛ لما فيه من الفصل بين ذى الحال ـ وهو الضمير فى (فاستغفروا) ـ والحال ـ وهى (وهم يعلمون) ـ بالجملة ، وهى (ولم يصروا) 0

قال أبو البقاء : " (وهم يعلمون) فى موضع الحال من الضمير فى (يصروا)، أو من الضمير فى (استغفروا)، ومفعول (يعلمون) محذوف، أى: يعلمون المؤاخذة بها، أو عفو الله عنها"(
)0

وتبعه السمين، فقال: "قوله : (وهم يعلمون) يجوز أن يكون حالا ثانية من فاعل (استغفروا)، وأن تكون حالا من فاعل (يصروا)، ومفعول (يعلمون) محذوف للعلم به…"(
)0

وتتبع أبو حيان أبا البقاء قائلا : " … وأجاز أبو البقاء أن يكون (وهم يعلمون) حالا من الضمير فى (فاستغفروا)، فإن أعربنا ( ولم يصروا) جملة حالية من الضمير فى (فاستغفروا) جاز أن يكون (وهم يعلمون) حالا منه أيضا . وإن كان (ولم يصروا) معطوفا على (فاستغفروا) كان ما قاله أبو البقاء بعيدا للفصل بين ذى الحال والحال بالجملة"(
)0

ونقل شيخنا الصفاقسى هذا التعليق عن أبى حيان مرتضيا له، كما تقدم فى بداية المسألة0

هذا ،،، وذهب أكثر المعربين إلى أن جملة (وهم يعلمون) حال من فاعل (يصروا)0

قال الزمخشرى : "(وهم يعلمون) حال من فعل الإصرار …"(
)0

وقال البيضاوى: " (وهم يعلمون) حال من (يصروا) أى: ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به"(
)0

وقال أبو السعود : " (وهم يعلمون) حال من فاعل (يصروا) أى: لم يصروا على ما فعلوا ، وهم عالمون بقبحه، وبالنهى عنه، والوعيد عليه ……"(
)0

والذى يراه الباحث :

هو أنه لا يجوز الفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبى؛ لأنهما بمنزلة شئ واحد وهذا ما ذهب إليه أكثر المعربين فى كثير من الآيات القرآنية المباركة، كما تقدم بيانه 0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها فالراجح فيها ما ذكره أكثر المعربين من أن جملة (وهم يعلمون) فى موضع نصب على أنها حال من فاعل (يصروا)؛ لاتصال الحال بصاحبها ؛ ولصحة المعنى على هذا الوجه 0

أما ما ذكره أبو البقاء، والسمين من أنه يجوز فيها ـ أيضا ـ أن تكون جملة (وهم يعلمون) حالا من فاعل (فاستغفروا)، فلا يصح إلا على النحو الذى ذكره أبو حيان، وشيخنا الصفاقسى، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى
 أعلى وأعلم
المسألة الخامسة

هل يجوز أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها ؟
1 -  قال الله تعالى: (  إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (جميعا) حال من الضمير المجرور0

قال أبو البقاء: وفى العامل وجهان ، أحدهما: المصدر المضاف؛ لأنه فى تقدير: إليه يرجعون ، والضمير المجرور فاعل فى المعنى ، أو قائم مقام الفاعل 0

الثانى : أنه يعمل فيه الاستقرار الذى ارتفع به (مرجعكم) (
)0

قلت : فى الثانى نظر؛ لأنه يلزم عليه أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها، وذلك لا يجوز )) (
)0

2 -  وقال الله تعالى :( وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ( (
)0 

قال الصفاقسى : (( (مستقيما) حال من اسم الإشارة، وهو العامل فيه 0

وقال أبو البقاء: حال من (صراط ربك)، والعامل فيه التنبيه والإشارة(
)0

قلت : وهذا فاسد؛ لأنه يلزم عليه أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها؛ لأن التنبيه ليس عاملا فى (صراط)، واسم الإشارة غير عامل فى (صراط) بكونه مبتدأ، والمبتدأ بما هو لا يصح أن يعمل فى الفضلات)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الحال لابد لها من عامل؛ لأنها معربة، والمعرب لابد له من عامل، وهى تشبه الصفة من جهة المعنى، والصفة يعمل فيها عامل الموصوف ؛ ولهذا ذهب جمهور النحاة إلى أن العامل فى الحال يجب أن يكون هو العامل فى صاحبها(
) 0

قال أبو البقاء: " … ألا ترى أنك إذا قلت: "رأيت غلام هند جالسة" فالعامل فى "غلام" الفعل، و"هند" مجرورة بالاسم، وليس فى الغلام معنى فعل حتى يعمل فى الحال، ولا يمكن أن يعمل فيه الرؤية؛ لأن الجلوس لـ"هند"، ولم يعمل الرؤية فيها، والعامل فى الحال يجب أن يكون هو العامل فى صاحب الحال"(
)0

وقال ابن يعيش : " … فكما أن الصفة يعمل فيها عامل الموصوف فكذلك الحال يعمل فيها العامل فى صاحب الحال … "(
)0

واختاره أبو حيان، فقال: " ومذهب الأكثرين: أن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، وهو الذى نختاره، خلافا لمن أجاز ألا يكون عاملا فى ذى الحال"(
)0

وجاء فى الهمع: "اختلف: هل يعمل فى الحال غير العامل فى صاحبه؟ فالجمهور: لا، كالصفة والموصوف"(
)0

وخالف ابن مالك(
) جمهور النحاة فأجاز أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها، إلا أنه جعل ذلك قليلا 0

جاء فى التسهيل: " وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها، خلافا لمن منع"(
)0

واستدل على ذلك بأن الحال وصاحبها كالتمييز والمميز ، وكالخبر والمخبر عنه ، وما يعمل فى التمييز والمميز، وكذا فى الخبر والمخبر عنه قد يكون واحدا، وقد يكون غير واحد، وكذلك العامل فى الحال وصاحبها0

ومثال اتحاد العامل فى الأبواب الثلاثة: طاب زيد نفسا، وإن زيدا قائم، وجاء زيد راكبا0

فالفعل "طاب" هو الذى عمل فى التمييز والمميز، و"إن" هى التى نصبت المبتدأ ليكون اسما لها، وهى التى رفعت الخبر، والفعل "جاء" هو الذى عمل فى الحال، وصاحبها0

ومثال عدم اتحاد العامل فى الثلاثة: لى عشرون درهما، وزيد منطلق، وقوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ((
) 0

فعامل النصب فى التمييز "درهما" هو المميز "عشرون"(
)، وعامل الرفع فى "عشرون" هو متعلق الجار والمجرور المحذوف، والتقدير: استقر لى عشرون درهما 0 و"زيد" مرفوع بالابتداء ، و"منطلق" مرفوع بالمبتدأ "زيد"(
)0

وفى الآية الكريمة (أمة) حال ، والعامل فيها الإشارة (هذه) ، وصاحب الحال هو المضاف فى قوله : (أمتكم)، والعامل فيه (إن) (
)0

ومن أمثلة اختلاف العامل فى الحال أيضا قولهم : "ها قائما ذازيد" ، فـ"قائما" حال، وناصبها حرف التنبيه "ها"، وليس له عمل فى صاحب الحال(
)0

ومنه قول الشاعر : 

	ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له

	(
	وطع فطاعة مهد نصحه رشد(
)



والراجح : هو ما ذهب إليه جمهور النحاة وهو أن العامل فى الحال يجب أن يكون هو العامل فى صاحبها ، أما ما استشهد به ابن مالك فمقدر فيه اتحاد العامل 0

قال ابن هشام : " … وأما البواقى فاتحاد العامل فيها موجود تقديرا؛ إذ المعنى: أشير إلى أمتكم(
) ، وإلى صراطى(
)، وتنبه لصريح النصح بينا(
) … " (
) 0

أما الآيتان المباركتان اللتان نتحدث عنهما، وهما قوله تعالى: ( إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ( (
) ففى الآية الأولى انتصب (جميعا) على أنه حال من الضمير (كم) المضاف إلى المصدر (مرجع)، وذهب أبو البقاء(
)، وتبعه السمين الحلبى(
)، وغيره من متأخرى المعربين(
) إلى أنه يجوز أن يكون العامل فى هذه الحال أحد شيئين : إما المصدر المضاف إلى الضمير (كم)، وهذا الضمير يحتمل أن يكون فاعلا، والمصدر ينحل إلى حرف مصدرى، وفعل مبنى للفاعل، والمعنى: إلى الله ترجعون جميعا، أو أن يكون قائما مقام الفاعل، والمصدر ينحل إلى حرف مصدرى، وفعل مبنى للمفعول، والمعنى: إلى الله ترجعون جميعا. وإما أن يكون العامل فى هذه الحال الاستقرار المقدر فى الجار ، والذى ارتفع به (مرجعكم)، والمعنى : استقر إلى الله مرجعكم0

والراجح هو الوجه الأول ؛ لأن العامل فى الحال، وصاحبها يكون واحدا وهو المصدر؛ ولهذا رد الشيخ الصفاقسى الوجه الثانى ؛ لاختلاف العامل فى الحال وصاحبها 0

وفى الآية الثانية انتصب (مستقيما) على أنه حال مؤكدة، وحذف عاملها وجوبا(
) أو عاملها التنبيه، أو الإشارة(
)0

واختلف فى صاحبها، فقيل: هو اسم الإشارة . وقيل: هو "صراط ربك" 0

وقال بالوجه الثانى : أبو البركات الأنبارى ، ومكى ، وتبعهما أبو البقاء(
)، والسمين(
)0

قال أبو البركات : " (مستقيما) منصوب على الحال المؤكدة من (صراط)، وإنما كانت مؤكدة لأن صراط الله (تعالى) لا يكون إلا مستقيما، بخلاف الحال المنتقلة فى نحو: جاء زيد راكبا"(
)0

وقال مكى: " قوله (مستقيما) نصب على الحال من (صراط) وهذه يقال لها: الحال المؤكدة؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيما … " (
) 0

ورد شيخنا الصفاقسى هذا الوجه الذى قال به أبو البركات الأنبارى ، ومن تبعه ، ومنهم أبو البقاء ، معللا لذلك بأنه يلزم عليه أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها؛ لأن العامل فى الحال إما التنبيه، أو الإشارة، وكلاهما لا يصلح للعمل فى صاحبها وهو (صراط)0
والراجح هو جواز الوجهين فى هذه الآية المباركة، وهما أن يكون (مستقيما) حالا من اسم الإشارة، أو من (صراط)؛ لأن المشار به، والمشار إليه بمنزلة شئ واحد ، كما أنه يجوز على رأى من قال بعمل المبتدأ فى الخبر 0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه جمهور النحاة من وجوب اتحاد العامل فى الحال ، وفى صاحبها وهذا ما أقره أبو البقاء فى كتابه المتبع، كما تقدم، ولكنه بدا منه بعض التناقض فى إعرابه للآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما، حيث أجاز فيهما بعض الأوجه التى تؤدى إلى أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها ؛ ولهذا رده شيخنا الصفاقسى، وهذا واضح فى الآية الأولى، أما الآية الثانية فيمكن توجيهها على النحو الذى وضحته سابقا 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السادسة

تعدد الحال لعامل واحد

قال الله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ملكبين) … حال من الضمير فى (علمتم). (تعلمونهن) حال ثانية بعد (ملكبين) 0

قلت : منعه أبو البقاء قال : لأن العامل الواحد لا يعمل فى حالين(
)0

قلت: والصحيح جوازه 0

قال (
) : ولا يحسن أن يجعل حالا من (الجوارح)؛ لأنك قد فصلت(
) بينهما بحال لغير (الجوارح) (
) يعنى(
) : (مكلبين) 0

قلت: هذا أيضا فيه نظر ؛ لأن ابن عصفور(
) أجاز تعدد الحال وتعدد صاحبها، ومثله بقوله: " لقى زيد عمرا مصعدا منحدرا ". وأجازه ابن مالك(
) إذا كان أول الحالين لثانى الاسمين وآخرهما لأول الاسمين؛ لقلة الفصل فلا تكون قد فصلت إلا بين الحال الأخيرة وصاحبها، أما إذا عكست لزم الفصل بين كل حال وصاحبها، ومهما قل الفصل كان أولى. قال: إلا أن يحصل مانع، يعنى: من جعل أول الحالين لثانى الاسمين، ولو أمن اللبس فيجوز، كقول امرئ القيس :

	خرجت بها أمشى تجر وراءنا(
)

	(
	…………………………


فـ(أمشى) أول الحالين، وليس لما تليه ، بل لأول الاسمين، والثانى وهو (تجر) لثانى الاسمين ، وهو (بها)، والآية نظير هذا ، إلا أن يقال : هنا مندوحة عن ذلك، وهو جعل (تعلمونهن) حالا من ضمير (مكلبين) ، كما قال أبو البقاء ، فلا يلزم فصل أصلا ، فهذا حسن))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الحال تشبه الخبر، والنعت ؛ ولهذا ذهب جمهور النحاة(
) إلى أنها مثلهما فى جواز أن تتعدد لعامل واحد، وصاحبها مفرد، أو متعدد 0

ومثال تعدد الحال لعامل واحد وصاحبها مفرد: جاء محمد راكبا ضاحكا 0

ومثال تعدد الحال لعامل واحد وصاحبها متعدد، والأحوال مفرقة، أو مختلفة : لقيت هندا مصعدا منحدرة، ولقى محمد عليا راكبا ماشيا 0

ومثال تعدد الحال لعامل واحد وصاحبها متعدد، والأحوال مجموعة، أو متفقة: جاء محمد وعلى راكبين، ومنه قوله تعالى: ( وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ ( (
) 0

وقول الشاعر :

	متى ما تلقنى فردين ترجف

	(
	روانف أليتيك وتستطارا(
)



وإلى ما تقدم أشار ابن مالك بقوله :

	والحال قد يجئ ذا تعدد

	(
	لمفرد ـ فاعلم ـ وغير مفرد(
)



وعند تعدد الحال وتعدد صاحبها إما أن يظهر المعنى، أولا، فإن ظهر المعنى ردت كل حال إلى ما تليق به ، نحو: لقيت هندا مصعدا منحدرة، ونحو قول الشاعر :

	خرجت بها أمشى تجر وراءنا

	(
	على أثرينا ذيل مرط مرحل(
)



وقول الآخر :

	لقى ابنى أخويه خائفا

	(
	منجديه ، فأصابوا مغنما(
)



أما إن لم يظهر المعنى، وخيف اللبس فإنه يجعل أول الحالين لثانى الاسمين، وثانى الحالين لأول الاسمين ؛ لقلة الفصل حينئذ ، إذ لا يكون قد فصل إلا بين الحال الأخيرة وصاحبها، أما لو عكس الأمر لكثر الفصل؛ إذ يفصل بين كل حال ، وصاحبها ولهذا لا يقال به إلا إذا منع مانع من جعل أول الحالين لثانى الاسمين وثانى الحالين لأول الاسمين ، كالأمثلة السابقة(
)0

جاء فى التسهيل : " يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها ، واتحاد صاحبها، أو تعدده بجمع ، أو تفريق، ولا تكون لغير الأقرب إلا لمانع"(
)0

وجاء فى شرح التسهيل: " وينبغى عند التفريق أن تجعل أول الحالين لثانى الاسمين ، وآخرهما لأولهما، ويتعين ذلك إن خيف اللبس؛ لأنه إذا فعل ذلك اتصل أحد الوصفين بصاحبه وعاد ما فيه من ضمير إلى أقرب المذكورين، واغتفر انفصال الثانى وعود ما فيه من ضمير إلى أبعد المذكورين؛ إذ لا يستطاع غير ذلك مع أن اللبس مأمون حينئذ . وأما إذا جعل أول الحالين لأول الاسمين، وأخراهما لثانيهما فإنه يلزم انفصال الموضعين معا ، والأصل اتصالهما معا، لكنه متعذر فيهما ممكن فى أحدهما، فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه الأصل إلا إذا منع مانع، وأمن اللبس ، كقول امرئ القيس :

	خرجت بها أمشى تجر وراءنا

	(
	على أثرينا ذيل مرط مرحل(
)



ومثله :

	لقى ابنى أخويه خائفا

	(
	منجديه فأصابوا مغنما(
)



ومن الجائى على ما ينبغى قول عمرو بن كلثوم :
	وإنا سوف تدركنا المنايا

	(
	مقدرة لنا ومقدرينا(
)"(
)



وخالف(
) ابن عصفور جمهور النحاة فمنع تعدد الحال لعامل واحد ، إذا كان صاحبها واحدا، ولم تعطف، نحو: جاء بكر راكبا ضاحكا(
)، وقاس ذلك على الظرف، فكما لا يجوز: قمت يوم الخميس يوم الجمعة، كذلك لا يجوز : جاء زيد مسرعا ضاحكا(
) 0

واستثنى ابن عصفور من ذلك "أفعل" التى للمفاضلة ، فأجاز أن تعمل فى حالين لذى حال واحد، كما عملت فى الظرفين ، فيقال: محمد أديبا أفضل منه عالما، كما يقال: أنت يوم الجمعة أحسن قائما منك يوم الخميس قاعدا(
) 0

جاء فى المقرب: " ولا يقضى العامل من المصادر، ولا من ظروف الزمان ، ولا من ظروف المكان، ولا من الأحوال الراجعة إلى ذى حال واحدة، أزيد من شئ واحد ،        إلا بحرف عطف ، إلا أن يكون "أفعل" التى للمفاضلة، فإنها تعمل فى ظرفين من الزمان، أو المكان، وفى حالين من ذى حال واحدة، نحو قولك : أنت يوم الجمعة أحسن قائما منك يوم الخميس قاعدا"(
)0

واتفق ابن عصفور مع الجمهور فى جواز تعدد الحال لعامل واحد إذا تعدد صاحبها، نحو: لقى عمرو زيدا مصعدا منحدرا ، وجاء محمد وعلى مسرعين ، وفى المثال الأول اختلفت الحال، وفى الثانى اتفقت الحال(
)0

جاء فى المقرب: " فإن كان الحالان من ذوى حال جاز ذلك فى كل عامل، نحو قولك : لقى عمرو زيدا مصعدا منحدرا، إذا كان اللاقى مصعدا، والملقى منحدرا(
) ، وإن كان أحد الطرفين مشتملا على الآخر جاز ذلك ـ أيضا ـ فى كل عامل، نحو قولك : "لقيت زيدا يوم الجمعة غدوة"، فتنصب يوم الجمعة، وغدوة بـ"لقيت" على أنهما ظرفان"(
)0

ورد ابن مالك، والرضى، وابن الناظم رأى ابن عصفور القائل بمنع تعدد الحال لعامل واحد، إذا كان صاحبها واحدا، ولم تعطف، نحو: جاء زيد راكبا ضاحكا؛ قياسا على الظرف ، كما تقدم بيانه ، ومن ثم قال ابن مالك : " قد تقدم أن للحال شبها بالخبر، وشبها بالنعت، فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد، والنعت الواحد خبران فصاعدا، ونعتان فصاعدا، فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا ، فيقال : جاء زيد راكبا مفارقا عامرا مصاحبا عمرا، كما يقال فى الأخبار: زيد راكب مفارق عامرا مصاحب عمرا . وفى النعت : مررت برجل راكب مفارق زيدا مصاحب عمرا. وزعم ابن عصفور أن فعلا واحدا لا ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد؛ قياسا على الظرف، وقال : كما لا يقال: قمت يوم الخميس يوم الجمعة، لا يقال: جاء زيد ضاحكا مسرعا … قلت: تنظير ابن عصفور "جاء زيد ضاحكا مسرعا" بـ"قمت يوم الخميس يوم الجمعة" لا يليق بفضله، ولا يقبل من مثله؛ لأن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة محال، ووقوع مجئ واحد فى حال ضحك وحال إسراع غير محال . وإنما نظير "قمت يوم الخميس يوم الجمعة": "جاء زيد ضاحكا باكيا" ؛ لأن وقوع مجئ واحد فى حال ضحك وحال بكاء محال، كما أن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة محال … على أنه يجوز أن يقال: "جاء زيد ضاحكا باكيا" إذا قصد أن بعض مجيئه فى حال ضحك، وبعضه فى حال بكاء"(
)0

وقال الرضى : " وجوز الجمهور ـ وهو الحق ـ أن يجئ لشئ واحد أحوال متخالفة، متضادة كانت ، نحو "اشتريت الرمان حلوا حامضا"، أو غير متضادة، كقوله تعالى: ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا ( (
)؛ كما تجيئان فى خبر المبتدأ، ومنع بعضهم ذلك فى الحال، متضادة كانت أولا؛ قياسا على الزمان والمكان ، فجعل نحو (مدحورا) حالا من ضمير (مذؤوما)، واستنكر مثله فى المتضادة، فمنعها مطلقا. ولا وجه للقياس؛ وذلك لأن وقوع الفعل فى زمانين ، أو مكانين مختلفين محال، نحو: "جلست خلفك أمامك"، و"ضربت اليوم أمس"، بلى لو عطفت أحدهما على الآخر جاز؛ لدلالته على تكرار الفعل، نحو: جلست خلفك وأمامك، وكذا يجوز إن لم يتباين المكان، أو الزمان، نحو: "جلست خلفك أمس وقت الظهر، وأمامك وسط الدار"، وأما تقيد الحدث بقيدين مختلفين ، كما فى قوله تعالى : ( مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا ( ، أو بمتضادين فى محلين غير ممتزجين، كما فى "اشتريته أبيض أسود"، أو ممتزجين، كما فى "اشتريته حلوا حامضا" فلا بأس به"(
) 0

وقال ابن الناظم: "الحال شبيهة بالخبر ، والنعت ؛ فيجوز أن تتعدد وصاحبها مفرد، وأن تتعدد وصاحبها متعدد ، فالأول نحو: جاء زيد راكبا ضاحكا . ومنع ابن عصفور جواز تعدد الحال فى هذا النحو قياسا على الظرف، وليس بشئ(
)0

والثانى نحو : جاء زيد وعمرو مسرعين، ولقيته مصعدا منحدرا … "(
)0
موقف أبى البقاء من هذه المسألة :

يبدو اضطراب الشيخ أبى البقاء فى هذه المسألة، حيث ذهب فى كتابه اللباب إلى ما عليه الجمهور من جواز تعدد الحال لعامل واحد ، وصاحب واحد ، وعدم العطف ، ومن ثم قال : " العامل الواحد يعمل فى أكثر من حال، كقولك : جاء زيد راكبا ضاحكا ؛ لأن الحال كالظرف ، والعامل قد يعمل فى ظرفين من المكان والزمان ، والمعنى لا يتناقض…"(
)0

وأما فى إعرابه للآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه): ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ ( (
) فيمنع أن تكون (تعلمونهن) حالا ثانية من الضمير فى (علمتم) محتجا بأن العامل الواحد لا يعمل فى حالين . ويمنع أيضا أن تكون حالا من (الجوارح) للفصل بينهما بـ(مكلبين) وهى حال لغير (الجوارح) (
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى فى الوجهين ، مبينا أن الصحيح جوازهما 0

أما الوجه الأول فلأن الجمهور أجازوا تعدد الحال لعامل واحد وصاحب واحد، نحو: جاء زيد راكبا ضاحكا، وهو ما أجازه العكبرى نفسه فى اللباب 0

وأما الوجه الثانى : فلأن الجمهور أجازوا ـ باتفاق ـ تعدد الحال مع تعدد صاحبها على أن تجعل أول الحالين لثانى الاسمين، وثانى الحالين لأول الاسمين ، نحو: لقيته مصعدا منحدرا، وقابل محمد عليا راكبا ماشيا ، إلا إذا قامت قرينة، أو منع مانع من ذلك ؛ فتجعل أول الحالين لأول الاسمين ، وثانى الحالين لثانى الاسمين ، نحو: لقيت هندا مصعدا منحدرة، ومن ذلك الآية المباركة ، حيث يجوز أن تكون (مكلبين) حالا من الضمير فى (علمتم)، و(تعلمونهن) حالا من (الجوارح) 0

هذا ،،، وأجاز أكثر المعربين(
) فى هذه الآية المباركة أن تكون (تعلمونهن) حالا ثانية من الضمير فى (علمتم)، أو أن تكون استئنافا 0

جاء فى الكشاف: " وانتصاب (مكلبين) على الحال من (علمتم) … (تعلمونهن) حال ثانية، أو استئناف"(
)0

وجاء فى البحر : " والجملة من قوله (تعلمونهن) حال ثانية، ويجوز أن تكون مستأنفة على تقدير ألا تكون"ما"من قوله: (وما علمتم من الجوارح) شرطية، إلا إن كانت اعتراضا بين الشرط وجزائه"(
)0

وأجاز الطبرسى، والسمين(
)، وأبو السعود(
)، والألوسى(
) أن تكون (تعلمونهن) حالا من الضمير فى (مكلبين)، وتسمى حالا متداخلة 0

جاء فى مجمع البيان:"…(مكلبين)نصب على الحال،أى:وما علمتم من الجوارح فى حال مصيركم أصحاب كلاب(تعلمونهن)فى موضع نصب أيضا بأنه حال من (مكلبين)…"(
)0

وجمع السمين الأوجه السابقة كلها، وهى أن تكون (تعلمونهن): حالا ثانية، أو مستأنفة، أو حالا من الضمير فى (مكلبين)، أو معترضة بين الشرط وجوابه، إن كانت (ما) شرطية، أو بين المبتدأ وخبره إن كانت (ما) موصولة(
)0

وذكر السمين منع أبى البقاء لجعلها حالا ثانية، ولم يعقب عليه، ومن ثم قال: "..الثانى: أنها جملة فى محل نصب على أنها حال ثانية من فاعل (علمتم)، ومنع أبوالبقاء ذلك؛ لأنه لا يجيز للعامل أن يعمل فى حالين"(
)0

وذكر الألوسى الأوجه السابقة، ومنع أبى البقاء لجعلها حالا ثانية ، ثم عقب عليه قائلا: "وفيه نظر"(
)0
والذى تميل إليه نفسى :

هو ما ذهب إليه جمهور النحاة ـ وعليه أبو البقاء فى اللباب ـ وعليه أكثر المعربين ، ومنهم شيخنا الصفاقسى من أنه يجوز تعدد الحال لعامل واحد ، وصاحب واحد ومن ذلك الآية المباركة التى نتحدث عنها ، على النحو الموضح سابقا 0

فالصحيح جواز ذلك كما قال شيخنا الصفاقسى ، أما الشيخ أبو البقاء فلا يقوى رأيه فى هذه المسألة، ويكفى لذلك اضطرابه هو نفسه فيها، كما تقدم بيانه، وأنه خالف جمهور النحاة، والمعربين 0

كما أن ما ذهب إليه من عدم استحسان أن يجعل (مكلبين) حالا من الضمير فى (علمتم)، و(تعلمونهن) حالا من (الجوارح) جائز على ما ذهب إليه ابن عصفور من جواز تعدد الحال وتعدد صاحبها مع جعل أول الحالين لأول الاسمين ، وثانى الحالين لثانى الاسمين، والجمهور أجازوا ذلك أيضا ولكن على أن تجعل أول الحالين لثانى الاسمين ، وثانى الحالين لأول الاسمين ، إلا إذا وجدت قرينة، أو دل دليل على عكس ذلك ، ويمكن أن يكون من ذلك الآية المباركة التى نتحدث عنها 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السابعة

دخول الواو على الجملة الفعلية 

المصدرة بمضارع مثبت الواقعة حالا

1 -  قال الله تعالى : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ويعلمكم الله ) مستأنفة، لا موضع لها. وقيل: فى موضع نصب الحال من الفاعل فى (اتقوا) أى: واتقوا الله مضمونا التعليم ، والهداية 0

وأجاز أبو البقاء أن تكون حالا(
) مقدرة(
) 0

وضعف(
) إعرابها حالا بأن المضارع الواقع حالا لا تدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ من نحو: "قمت وأصك عينه"(
) ، ولا ينبغى أن يحمل القرآن على الشذوذ))(
)0

2 -  وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ويحبونه ) فى موضع جر؛ لأنه معطوف على (يحبهم) الواقع صفة لـ(قوم) المجرور 0

وجوز أبو البقاء أن يكون حالا من الضمير المنصوب فى (يحبهم)، أى: هم يحبونه(
)0

وضعف(
) بأن وقوع المضارع حالا بالواو قليل))(
)0

3 -  وقال الله تعالى: (  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ونعلم) (مـ) أجاز فيه أبو البقاء أن يكون حالا مقدرة، وأن يكون مستأنفا(
)0

قلت: فى الأول نظر ؛ لأن وقوع المضارع فى الإثبات حالا بالواو لا يجوز إلا فى ضرورة ، أو نادرا، نحو: " قمت وأصك عينه " ، فالأولى الاستئناف)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
الأصل فى الحال الإفراد(
) ، وقد تقع جملة(
)، وهذه الجملة قد تكون اسمية، أو فعلية فعلها ماض، أو مضارع، وكلتاهما إما أن تكون مثبتة، أو منفية 0

فإن كانت الجملة الواقعة حالا فعلية، وفعلها مضارع مثبت امتنع(
) دخول الواو عليها؛ فلا تربط إلا بالضمير ، وهذا بشرط أن يكون هذا الفعل معرى من "قد" نحو: "جاء محمد يضحك"، ولا يجوز : "جاء محمد ويضحك"(
)، ومنه قوله تعالى: ( فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء ( (
) ، وقوله (جل شأنه) : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ( (
) 0

أما إن قرن هذا الفعل بـ"قد" فإنه تلزمه الواو، كما فى قوله (جل شأنه): ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ( (
) 0

فإن دخلت الواو على الجملة المصدرة بفعل مضارع مثبت، عار من "قد" قدر بعدها مبتدأ، وجعلت الجملة الفعلية خبرا عنه، ومن ذلك قولهم : "قمت وأصك عينه" ، أى: وأنا أصك . ومنه قول الشاعر :

	فلما خشيت أظافيرهم

	(
	نجوت وأرهنهم مالكا(
)



أى: وأنا أرهنهم 0

قال ابن خروف: "فإن كان الفعل مضارعا لم تدخله الواو ، ولزم الضمير، نحو: "جاء زيد يضحك"، فإن دخلت الواو كانت على تقدير الجملة، وصارت الجملة اسمية"(
)0
ولهذا فقد حكم ابن عصفور على القول السابق بالشذوذ ، وجعل دخولها فى البيت ضرورة، ومن ثم قال: " … وإن كان مثبتا لم يكن بد من الضمير، ولا يجوز دخول الواو إلا أن يشذ ؛ فيحفظ ، ولا يقاس عليه ، نحو قولهم: "قمت وأصك عينه" أو فى ضرورة، نحو قوله:

	فلما خشيت أظافيرهم

	(
	نجوت وأرهنهم مالكا"(
)



وقال ابن الناظم: "… فإن كانت مصدرة بفعل مضارع مثبت، خال من "قد" لزم الضمير وترك الواو ، تقول: جاء زيد يضحك ، وقدم عمرو تقاد الجنائب (
) ين يديه ، ولا يجوز: جاء زيد ويضحك، ولا قدم عمرو وتقاد الجنائب بين يديه 0وإن ورد ما يشبهه حمل على أن الفعل خبر مبتدأ محذوف، والواو داخلة على جملة اسمية… "(
)0

وإلى ما تقدم أشار ابن مالك بقوله :

	وذات بدء بمضارع ثبت

	(
	حوت ضميرا ومن الواو خلت(
)


	وذات واو بعدها انو مبتدا

	(
	له المضارع اجعلن مسندا



ومن هنا كان الأولى فى الآيات المباركات اللاتى نتحدث عنها ألا تجعل الجمل اللاتى فعلها مضارع مثبت غير مقترن بـ"قد" أحوالا؛ لدخول الواو عليها، والصحيح عدم دخول الواو على مثلها0

ففى قوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ  ( (
) 0

الأولى أن يعرب قوله تعالى: (ويعلمكم الله ( جملة مستأنفة، لا جملة حالية من فاعل (اتقوا)، ولا حالا مقدرة ، كما قال أبو البقاء0
قال أبو حيان: " (ويعلمكم الله ) هذه جملة تذكر بنعم الله التى أشرفها التعليم للعلوم، وهى جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب . وقيل: هى فى موضع نصب على الحال من الفاعل فى (واتقوا ) تقديره : واتقوا الله مضمونا لكم التعليم، والهداية. وقال أبو البقاء: "ويجوز أن يكون حالا مقدرة " وهذا القول ـ أعنى : الحال ـ ضعيف جدا ؛ لأن المضارع الواقع حالا لا يدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ ، نحو: "قمت وأصك عينه" ولا ينبغى أن يحمل القرآن على الشذوذ"(
)0

وتبع الصفاقسى(
) والسمين(
) أبا حيان فارتضيا اعتراضه على أبى البقاء، ونقلاه عنه0

وفى قوله تعالى: (  فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ( (
) 0

الأولى أن يعرب قوله (تعالى): ( ويحبونه ( جملة فى محل جر ؛ لأنها معطوفة على قوله (جل ذكره) : )يحبهم ( وهى جملة فى محل جر صفة لـ(قوم ) (
)0

قال أبو حيان: " (ويحبونه) معطوف على قوله : (يحبهم) فهو فى موضع جر 0وقال أبو البقاء: "ويجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب ، تقديره: وهم يحبونه"(
) انتهى. وهذا ضعيف لا يسوغ مثله فى القرآن"(
)0

ويلاحظ أن أبا البقاء قدر مبتدأ بعد الواو؛ لتصبح داخلة على جملة اسمية ، لا فعلية فقال: "تقديره: وهم يحبونه"، إلا أن السمين تعقبه أيضا بأنه لا ضرورة فى الآية الكريمة تدعو إلى ما قاله ، فهو قول مرجوح(
)0
وفى قوله تعالى: ( وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ( (
) 0

الأولى أن يعرب قوله (جل شأنه ) : ( ونعلم ) استئنافا، أى: ونحن نعلم، فتكون الواو داخلة على جملة اسمية، لا على جملة فعلية فعلها مضارع مثبت 0

قال السمين : "(ونعلم ) خبر مبتدأ مضمر، تقديره: ونحن نعلم، والجملة الاسمية حينئذ حال، ولا يجوز أن يكون هو حالا بنفسه؛ لأنه مضارع مثبت باشرته الواو"(
)0

والذى يميل إليه الباحث :

هو أن الشيخ الصفاقسى مصيب فى اعتراضاته ـ هنا ـ على أبى البقاء، والأولى ما قاله فى الآيات المباركات سالفة الذكر ؛ تبعا لشيخه أبى حيان، أو غيره من المعربين، وهو ما يتمشى مع ما عليه جمهور النحاة من امتناع دخول الواو على الجملة الفعلية التى فعلها مضارع مثبت غير مقترن بـ"قد" إذا وقعت حالا، على النحو التى وضحته سابقا0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثامنة
دخول الواو على الجملة الاسمية الواقعة حالا
قال الله تعالى: ( وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (فيه هدى ونور) : (فيه) حال من (الإنجيل)، و(هدى) فاعل به(
)؛ لأنه اعتمد بوقوعه حالا ، وأعربه أبو البقاء مبتدأ وخبرا، والجملة حال(
)0

والأول أحسن؛ لأن الحال بالمفرد أولى، وأيضا يدل عليه عطف (مصدقا) المفرد عليه، وعطف المفرد على المفرد الصريح أولى من عطفه على المؤول، وأيضا يلزم عليه وقوع الجملة الاسمية حالا بالمضمر(
) دون الواو، وهو خلاف الأحسن، حتى زعم الفراء(
) أن عدم الواو شاذ ، وإن كان ثم ضمير، وتبعه على ذلك الزمخشرى(
))) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

إذا كانت الجملة الواقعة حالا اسمية فإن كانت مؤكدة(
) لمضمون الجملة قبلها، أو معطوفة(
) على حال أخرى امتنع دخول الواو، ولزم الربط بالضمير وحده(
)0

ومثال الأولى: "هو الحق لا شك فيه"، ومنه قوله تعالى: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ( (
) 0

ومثال الثانية : قوله تعالى: ( فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون  ( (
) 0

وإن كانت الجملة الاسمية غير مؤكدة، ولا معطوفة جاز فيها ـ عند الجمهور (
) ـ ثلاثة أوجه :
أحدها : الربط بالواو(
) والضمير معا ـ وهو أكثرها ـ نحو: جاء بكر ويده على رأسه ، ومنه قوله تعالى: ( فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( (
) وقوله (جل شأنه) : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  ( (
) 0

والثانى : الربط بالواو فقط ـ وهو أقل من السابق ـ نحو: جاء بكر والشمس طالعة ، ومنه قوله تعالى: ( قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ( (
) 0

والثالث : الربط بالضمير فقط ـ وهو أقل من الوجهين السابقين ـ نحو: جاء بكر يده على رأسه ، ومنه قوله تعالى: ( وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ( (
) ، ومنه الآية الكريمة التى تدور حولها هذه المسألة على ما ذكره الشيخ أبو البقاء 0

وهذا الوجه مع قلته عن الوجهين السابقين إلا أنه كثير ، فصيح عند الجمهور، وزعم الفراء(
) ، والزمخشرى أنه نادر ، وشاذ 0

جاء فى المفصل : "والجملة تقع حالا، ولا تخلو من أن تكون اسمية، أو فعلية، فإن كانت اسمية فالواو ، إلا ما شذ من قولهم : "كلمته فوه إلى فى"، وما عسى أن يعثر عليه فى الندرة، وأما "لقيته عليه جبة وشى" فمعناه: مستقرة عليه جبة وشى(
)"(
)0

ورد ابن مالك وغيره من متأخرى النحاة(
) رأى الفراء، والزمخشرى بأن هذا الوجه حكاه سيبويه، وورد فى كثير من الشواهد ، والزمخشرى نفسه رجع عنه فى الكشاف0

قال ابن مالك: "وروى سيبويه(
) : "كلمته فوه إلى فى" ، و"رجع عوده على بدئه" وزعم الزمخشرى أن قولهم : "كلمته فوه إلى فى" نادر . وهو من المسائل التى حرفته عن الصواب، وعجزت ناصره عن الجواب، وقد تنبه فى الكشاف فجعل قوله تعالى: ( بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ( (
) فى موضع نصب على الحال، وكذا فعل بـ ( لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ( (
) فقال: "هو جملة محلها النصب على الحال، كأنه قيل: والله يحكم نافذا حكمه، كما تقول: جاءنى زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة، يريد: حاسرا" هذا نصه فى الكشاف(
). وعندى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأن إفراد الضمير وجد فى الحال وشبهها، وهما : الخبر ، والنعت ، وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلا فى الحال ؛ فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو"(
)0

وقال المرادى: "أما الجملة الاسمية فإن كانت مؤكدة لزم فيها الضمير، والخلو من الواو، نحو: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ( (
) وكذا إن عطفت على حال، كقوله تعالى: (  بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( (
) وإن كانت غير مؤكدة ، ولا معطوفة جازت الأوجه الثلاثة ، إلا أن الأكثر مجيئها بالواو مع الضمير ، وأقل منه انفراد الواو، وأقل منه انفراد الضمير، وليس انفراد الضمير مع قلته بنادر خلافا للزمخشرى، وقبله الفراء، بل هو فصيح . وقد جعل فى الكشاف قوله تعالى: ( بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ   ( و (  لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ   ( فى موضع النصب على الحال"(
)0

وقال ابن عقيل: "وقول الفراء: "إن الاكتفاء بالضمير فى الاسمية شاذ قول ضعيف؛ لكثرة ما ورد من ذلك فى القرآن، وغيره، والزمخشرى وافقه، ولكنه فى الكشاف رجع إلى قول الجمهور"(
)0

هذا ،،، وقد تخلوا الجملة من الواو والضمير معا عند ظهور الملابسة، واستحضار الضمير فى الذهن، نحو: بعت البر قفيز بدرهم، وبعت اللحم الرطل بدرهم 0 أى: قفيز منه بدرهم ، والرطل منه بدرهم(
)0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله تعالى: (  وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ((
) فقد ذهب جمهور المعربين(
) إلى أن جملة(فِيهِ هُدًى وَنُورٌ) فى محل النصب على أنها حال من الإنجيل ، و(مصدقا) عطف على محلها، وداخل معها فى حكم الحالية والمعنى : وآتيناه الإنجيل حال كونه هدى ، ونورا ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة 0

جاء فى الكشاف : " (ومصدقا) عطف على محل (فيه هدى) ومحله النصب على الحال…"(
)0

وجاء فى المحرر الوجيز : (ومصدقا) حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التى هى (فيه هدى) فإنها جملة فى موضع الحال"(
)0

وجاء فى البيان: " (مصدقا) الأول منصوب على الحال من (عيسى)، و(مصدقا) الثانى منصوب على الحال من (الإنجيل) وهو عطف على موضع (فيه هدى)؛ لأنه فى موضع الحال من الإنجيل … " (
) 0

وجاء فى التفسير الكبير: " السؤال الرابع: قوله فى صفة الإنجيل (ومصدقا لما بين يديه) عطف على ماذا؟ الجواب : أنه عطف على محل (فيه هدى) ومحله النصب على الحال، والتقدير: وآتيناه الإنجيل حال كونه هدى ونورا، ومصدقا لما بين يديه"(
)0

وتبع هؤلاء الشيخ أبو البقاء فأعرب هذه الجملة حالا، ومن ثم قال : " (فيه هدى) جملة فى موضع الحال من (الإنجيل) … "(
) 0

وعارضه شيخنا الصفاقسى فى ذلك بأن الأحسن فى الجملة الاسمية الواقعة حالا أن تدخل عليها الواو ، وإن اشتملت على الضمير، حتى زعم الفراء والزمخشرى أن الاكتفاء بالضمير دون الواو شاذ . ورجح أن يكون (فيه) وحده حالا من (الإنجيل)، و(هدى) فاعل لـ(فيه)؛ لأنه اعتمد على صاحب الحال 0

وتبع السمين الحلبى شيخنا الصفاقسى فيما تقدم، وهما فى ذلك يخالفان شيخهما أبا حيان(
) الذى وافق جمهور المعربين فى جعل هذه الجملة فى موضع الحال، إلا أن السمين نسب القول بجعل هذه الجملة فى موضع الحال إلى ابن عطية وحده ثم عقب عليه قائلا: "…إلا أن هذا مرجوح من وجهين، أحدهما: أن أصل الحال أن تكون مفردة، والجار(
) أقرب إلى المفرد من الجمل 0الثانى : أن الجملة الاسمية الواقعة حالا الأكثر أن تأتى فيها بالواو، وإن كان فيها ضمير، حتى زعم الفراء ـ وتبعه الزمخشرى ـ أن ذلك لا يجوز إلا شاذا"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه جمهور النحاة من أن الجملة الاسمية الواقعة حالا إذا كانت غير مؤكدة لمضمون الجملة قبلها ، وغير معطوفة على حال ، فإنه يجوز فيها الربط بالضمير فقط، وهو كثير فصيح، وإن كان أقل من ربطها بالواو والضمير معا، أو بالواو فقط ، خلافا لما ذكره الفراء، والزمخشرى (فى المفصل) من أن ذلك نادر ، وشاذ 0

ومن هنا أرى أن الشيخ العكبرى على حق فيما ذهب إليه موافقا جمهور المعربين ، ومسبوقا بأئمة أعلام كالزمخشرى (فى الكشاف)، وابن عطية، وأبى البركات الأنبارى، والفخر الرازى، وأبى حيان، من أن جملة ( فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  ) فى موضع النصب على الحال0

وأرى أن هذا الوجه أحسن من الوجه الذى رجحه الشيخان الصفاقسى، والسمين؛ لما فيه من تمام المعنى المراد؛ إذ المعنى ـ والله أعلم ـ وآتيناه الإنجيل حال كونه فيه هدى ونور ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة 0

أما ما رجحه الشيخان الصفاقسى ، والسمين من أن (فيه) وحده هو الحال من (الإنجيل) فلا يحسن؛ لأن الجار والمجرور ـ وكذا الظرف ـ لا يقعان حالا إلا إذا كانا تامين(
)، وهما هنا غير تامين ؛ لأن المعنى: وآتيناه الإنجيل حال كونه فيه 0 ولا فائدة فى ذلك0

والله سبحانه وتعالى
                                                                        أعلى وأعلم
(�) الحجر / 11  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 72 ) 0


(�) تنقسم الحال باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام :


     أ -  مقارنة ـ وهو الغالب ـ نحو: جاء محمد راكبا 0


    ب -  مقدرة، وهى المستقبلة، نحو: "مررت برجل معه صقر صائدا به غدا"، ومنه قوله تعالى: (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) [الزمر / 73]، ومنه الآية الكريمة التى نتحدث عنها 0


    جـ -  محكية، وهى التى تحكى حالا ماضية، نحو: جاء محمد أمس راكبا 0


       ينظر:مغنى اللبيب (443،444)، وهمع الهوامع (2/ 246)، وشرح الأشمونى (2/193)0


(�) أى : تكون الجملة فى محل جر اعتبارا للفظ (رسول) المجرور بمن، أو تكون فى محل رفع اعتبارا لموضعه؛ لأنه فى موضع رفع فاعل، وجر بحرف الجر الزائد 0


      ينظر : شرح التسهيل (2/ 106) 0


(�) لم أقف على هذا الموضع 0


(�) المجيد (2/ 266 ) 0


(�) المخرج تقديرا يكون فى الاستثناء المفرغ، حيث يحذف المستثنى منه، ولا يلفظ به ويقدر وجوده، فنحو: "ما قام إلا بكر" تقديره: ما قام أحد إلا بكر 0


      ينظر : شرح ابن الناظم  (210) 0


(�) ينظر : الاستغناء فى أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافى (96، 97) تحقيق الدكتور/ طه محسن (مطبعة الإرشاد ـ بغداد ـ 1402هـ = 1982م)،وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 103)،وهمع الهوامع(2/185) 0


(�) ينظر : الكتاب (2/ 309)، واللباب (1/ 302)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 83 ) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 301، 302)، وهمع الهوامع (2/ 204) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : شرح التسهيل (2/ 301 ـ 303)، والبحر المحيط (5/ 445)، والنهر الماد من البحر لأبى حيان (5/ 443، 444) (على هامش البحر)، والدر اللقيط من البحر المحيط للإمام تاج الدين الحنفى (5/ 445) (على هامش البحر)، ومغنى اللبيب (353 ، 414)، وشرح ابن عقيل (2/ 261)، والمساعد (1/ 580، 581)، وشفاء العليل (1/ 508)، والتصريح (1/ 377)، وهمع الهوامع (2/ 204)0


(�) المفصل ( 72 ) 0


(�) الحجر / 4 . وسيأتى الرد على الزمخشرى وأبى البقاء فى جعلهما جملة (ولها كتاب معلوم) صفة لـ(قرية) فى هذه الآية الكريمة 0


(�) الشعراء / 208  0


(�) الحجر / 11  0


(�) ولهذا رد عليهم ابن مالك وغيره هذا الرأى 0


      ينظر : شرح التسهيل (2/ 302 ) 0 


(�) الكشاف (2/ 534) . وينظر أيضا (3/ 343) 0


(�) التبيان (2/ 72 ) 0


(�) شرح المفصل (2/ 93 ) 0


(�) لم أقف على هذا الرأى فى معانيه، وذكر ابن مالك، وغيره من المتأخرين أن هذا الرأى للأخفش فى كتابه : المسائل، حيث قال فيه : "لا يفصل بين الموصوف والصفة بـ إلا، ونحو: ما جاءنى رجل إلا راكب، تقديره: إلا رجل راكب، وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم " 0


     ينظر : شرح التسهيل (2/ 301)، وارتشاف الضرب (3/ 1529) 0


     والأخفش له كتابان بهذا الاسم : المسائل الكبير ، والمسائل الصغير، ذكرهما ابن النديم فى الفهرست (78)0


(�) لم أقف على هذا الرأى فيما وقفت عليه من كتب الفارسى، وذكر ابن مالك وغيره من المتأخرين أن هذا الرأى للفارسى فى كتابه : التذكرة، حيث قال فيه : "تقول: ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك، لا يجوز كون "قائما" صفة لـ"أحد" ؛ لأن "إلا" لا تتعرض بين الصفة والموصوف … " 0


       ينظر : شرح التسهيل (2/ 301)، ومغنى اللبيب (414)، والمساعد (1/ 580) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (353، 414) 0


(�) ينظر : المساعد (1/ 580 ، 581 ) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1529)، والمساعد (1/ 581) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 301، 302)، وهمع الهوامع (2/ 204) 0


(�) التسهيل (105)، وشرح التسهيل (2/ 297) 0


(�) المصدر السابق (2/ 301) 0


(�) علة قبح ذلك: أن الصفة جعلت كالاسم حيث وليت العامل 0


      ينظر : مغنى اللبيب (414) 0


(�) ارتشاف الضرب ( 3 / 1528 ، 1529 ) 0


(�) الحجر / 4  0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 302، 303) 0


(�) ولهذا فقد جعل أكثر المعربين ، والمتأخرين من النحاة هذه الجملة حالا ، لا صفة0


      ينظر : إعراب القرآن للنحاس (2/ 377)، والمحرر الوجيز (10/ 110)، وشرح ابن الناظم  (234)، وأوضح المسالك (2/ 314)، وشرح ابن عقيل (2/ 261) ، والتصريح (1/ 377)، وهمع الهوامع (2/233)، وشرح الأشمونى (2/ 175) 0


(�) الأصل فى صاحب الحال أن يكون معرفة ؛  لأن الحال خبر فى المعنى ، وصاحبها يشبه المبتدأ ؛ ولهذا لا يجىء صاحب الحال نكره إلا عند وجود مسوغ لذلك ، ومن هذه المسوغات : أن يسبق بنفى ، أو نهى ، أو استفهام ، وقد سبق فى الآية الكريمة بالنفى 0 


     ينظر ارتشاف الضرب (3/1577 ) ، وشرح ابن عقيل (2/261 )   0


(�) الحجر / 4  0


(�) البحر المحيط (5/ 445). وينظر أيضا: النهر الماد من البحر (5/ 443، 444) 0


(�) ينظر : مغنى اللبيب ( 353 ، 414) 0


(�) ينظر: شرحه للألفية (2/ 261) 0


(�) الحجر / 11  0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 361 ) 0


(�) ينظر: شرح ابن الناظم (247)، وارتشاف الضرب (3/ 1603)، وأوضح المسالك (2/ 353)، وشفاء العليل (2/ 526)، وشرح الأشمونى (2/ 188)، وهمع الهوامع (2/ 249) 0


(�) الحجر / 11  0


(�) الأنعام / 66  0


(�) أى: يجوز أن يكون الجار والمجرور (عليكم) فى موضع نصب على أنه حال 0


     قال ابن عصفور : " ويجوز أن يقع موقع الاسم المنتصب على الحال الظرف، والمجرور التامان" ثم قال فى المثل : " … مثال ذلك قولك : جاء زيد فى زينته، وجاء عمرو أمام بكر، وأعنى بالتمام: أن يكون فى جعلهما حالين فائدة، فإن لم يفيدا كانا ناقصين؛ لا يجوز أن تقول : جاء زيد فيك، ولا أن تقول : هذا زيد اليوم"0


       المقرب ومعه مثل المقرب (220) 0


       وينظر أيضا : أوضح المسالك (2/ 346)، وشرح المقرب (جـ2 ـ ق1 ـ صـ541 ، 542) 0


(�) التبيان (1/ 246 ) 0


(�) المجيد (1/ 931 ) 0


(�) ينظر: شرح شذور الذهب (319) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 335) 0


(�) يختلف هذا الأصل إذا لم يعرض موجب للبقاء عليه كالإضافة إلى صاحب الحال، نحو: عرفت قيام زيد مسرعا . أو موجب للخروج عنه كاقتران صاحب الحال بـ"إلا" نحو: ما قام إلا مسرعا زيد 0


     ينظر: المصدر السابق  0


(�) إن كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا فإنه يجوز تقديم الحال عليه، نحو: جاء ضاحكا زيد، وضربت مكتوفا اللص 0


     ينظر: أوضح المسالك (2/ 318)، وهمع الهوامع (2/ 235) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1579)، وأوضح المسالك (2/ 319) ، والمساعد (2/ 22)، وهمع الهوامع (2/ 235)، وشرح الأشمونى (2/ 178) 0


(�) يراجع: أمالى ابن الشجرى (3/ 15)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 67)، وارتشاف الضرب (3/ 1579)، وشرح ابن عقيل(2/ 264)، والمساعد(2/ 21)، والتصريح (1/ 387)، وهمع الهوامع (2/ 236)0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 336)، وشرح ابن الناظم  (235)، والتصريح (1/ 378، 379)، والهمع (2/236)، وشرح الأشمونى (2/ 176) 0


      وزاد ابن مالك، وابنه علتين أخريين ، وهما :


1 -  الحمل على حال المجرور بالإضافة ، نحو: يعجبنى قيام زيد مسرعا 0


2 -  الحمل على حال عمل فيه حرف جر متضمن استقرارا ، نحو: زيد فى الدار متكئا 0


       ينظر : شرح التسهيل (2/ 336) ، وشرح ابن الناظم (235) 0


(�) الكتاب (2/ 124) 0


(�) أى : حالا من تاء الفاعل فى (مررت) 0


(�) المقتضب (4/ 171 ) 0


(�)  نسب إليه ابن هشام ،والشيخ خالد موافقة الفارسى ، وابن كيسان فى القول بجواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر غير زائد 0 وهذا مخالف لما صرح به ابن جنى فى النص الذى نقلته عنه 0 


    ـ ينظر : أوضح المسالك (2/321) ، والتصريح (1/379 ) 0 


(�) اللمع (147) 0


(�) أى : حال منه 0


(�) اللباب (2/ 291) . وينظر : المتبع (1/ 341) 0


(�) يراجع : أمالى ابن الشجرى (15، 16)، وشرح التسهيل (2/ 337)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/67)، وشرح ابن الناظم  (236)، وارتشاف الضرب (3/ 1579)، وأوضح المسالك (2/321)، وشرح ابن عقيل (2/ 264)، والمساعد (2/ 21)، والتصريح (1/ 379)، وهمع الهوامع (2/ 236)، وشرح الأشمونى (1/ 175) 0


       هذا ،،، ولم أقف على هذا الرأى للفارسى فيما وقفت عليه من كتبه، وذكر ابن مالك أن هذا الرأى للفارسى فى كتابه التذكرة، وأنه مثل له بنحو : " زيد خير ما تكون خير منك" على أن المراد : زيد خير منك خير ما تكون ، فجعل " خير ما تكون "حالا من الكاف المجرورة فى "منك" ، وقدمها 0


      ينظر : شرح التسهيل (2/ 338 ) 0


(�) ينظر: شرح اللمع لابن برهان (1/ 137، 138)، وأمالى ابن الشجرى (3/ 15) 0


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية (3/ 744)، وشرح الأشمونى (2/ 176)، وعدة السالك (2/ 319) 0


(�) سبأ / 28  0


(�) أى : يجوز فى "مررت بزيد ضاحكا" أن تقول: مررت ضاحكا بزيد على أن تكون "ضاحكا" حالا من "زيد" كما جاز ذلك وهى حال من التاء فى "مررت" 0


(�) ستأتى دراسة هذه المسألة ، وبيان آراء العلماء فيها 0


(�) شرح اللمع (1/ 137، 138) 0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (2/ 338)، وشرح عمدة الحافظ (1/ 426)، وشرح ابن الناظم (236)، وأوضح المسالك (2/ 321)، وشفاء العليل (2/ 529)، والتصريح (1/ 379)، وشرح الأشمونى (2/ 176)، والعين على الأشمونى (2/ 176)، والمقاصد النحوية (3/ 160) 0


       اللغة: تسليت: تصبرت، وتكلفت العزاء، والجلد . طرا ـ بضم الطاء ، وتشديد الراء مفتوحة  : جميعا ، والأصل فى هذه الكلمة ألا تستعمل إلا حالا . بينكم: فراقكم 0


       المعنى : إننى صبرت نفسى بعد فراقكم، والبعد عنكم بالعيش فى ذاكراكم ، واستشعار وجودكم 0


       الشاهد فيه : قوله : "طرا عنكم" حيث وقعت "طرا" حالا من الضمير المجرور "كم" وقد قدمت عليه، وهذا جائز عند ابن كيسان، والفارسى، وابن برهان ، ومن وافقهم 0


       وجعله ابن هشام ضرورة ، فقال : "والحق أن البيت ضرورة" 0


       أوضح المسالك (2/ 324) 0


       وتبعه الشيخ خالد، فأجاز أن يكون ضرورة، أو أن يكون (طرا) حالا من (عنكم) محذوفة مدلولا عليها بـ(عنكم) المذكورة، أى: تسليت عنكم طرا 0


        التصريح (1/ 379) 0


(�) البيت من الطويل ، ونسب لكثير عزة فى : المقاصد النحوية (3/ 156)، والعينى على الأشمونى (2/177)، ونسب لعروة بن حزام فى : منحة الجليل (2/ 264)، ونسب لمجنون ليلى فى : سمط اللآلى لأبى عبيد البكرى (400) تحقيق الأستاذ/ عبدالعزيز الميمنى (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ 1354هـ = 1936م) وبلا نسبة فى : شرح التسهيل (2/338) وشرح الكافية الشافية (2/ 745)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2 / 67)، وشرح ابن الناظم (236)، وشرح ابن عقيل (2/ 264) ، وشرح الأشمونى   (2/ 177) 0


      اللغة : هيمان : من الهيام وهو العطش . صاديا: من الصدى ، وهو العطش أيضا 0


      المعنى: لئن كان برد الماء حبيبا إلى حالة العطش، فإن محبوبتى أحب إلى من ذلك 0


      الشاهد فيه : قوله : "هيمان صاديا إلى" حيث وقع "هيمان وصاديا" حالين من الضمير المجرور فى "إلى" وقدمتا عليه ، والتقدير: لئن كان برد الماء حبيبا إلى حال كونى هيمان صاديا " 0


      وهذا جائز عند ابن كيسان، والفارسى، وابن برهان ومن وافقهم0


      وقيل : إن (هيمان) مفعول به للمصدر (برد) . وقيل:إنه يجوز أن يكون حالا من الماء ، أى: فى حال هيام الماء، على حد المبالغة . وقيل : إن البيت ضرورة 0


       ينظر : حاشية الصبان على الأشمونى (2/ 177) 0


(�) البيت من الطويل، قاله: طليحة بن خويلد الأسدى فى : المقاصد النحوية (3/ 154)، والعينى على الأشمونى (2/177)، ومنحة الجليل (2/ 265) 0


      وبلا نسبة فى : اللباب (1/ 292)، وشرح التسهيل (2/ 338)، وشرح الكافية الشافية (2/ 745)، وشرح ابن الناظم (236)، واللسان (فرغ ـ 5/ 3397)، وشرح ابن عقيل (2/ 265)، وشفاء العليل (2/ 529)، وشرح الأشمونى (2/ 177) 0


       اللغة : أذواد: جمع ذود وهو من الإبل : ما بين الثلاثة إلى العشرة . حبال: اسم بن طليحة، وقيل: ابن أخيه 0 فرغا ـ بكر الفاء وفتحها ـ أى: باطلا هدرا 0


       المعنى : لئن كنتم قد أصبتم بعض الإبل، والنساء فإن هذا هين، أما قتلكم حبال فهذا ما ليس بهين ، فلن أترك دمه يضيع هدرا 0


       الشاهد فيه: قوله "فرغا بقتل حبال" حيث وقعت "فرغا" حالا من "بقتل" على النحو المتقدم بيانه فى الشاهدين السابقين 0


(�) سبأ / 28  0


(�) معانى القرآن وإعرابه (4 / 254 ) 0


(�) ينظر : مجمع البيان ( مـ5 ـ جـ22 ـ صـ207)، والبيان (2/ 280 ، 281 ) 0


(�) الكشاف (3/ 592). وينظر أيضا : تفسير البيضاوى (569) 0


      وذهب الزمخشرى ـ وتبعه البيضاوى ـ إلى أن (كافة) صفة لموصوف محذوف ، والمعنى: وما أرسلناك إلا إرسالة عامة لهم ، محيطة بهم 0


       ينظر : المصدران السابقان 0


(�) أمالى ابن الشجرى (3/ 16) . وينظر أيضا (2/ 255 ، 256 ) 0


(�) التبيان (2/ 197، 198) . وينظر أيضا: اللباب (2/ 292)، والمتبع (1/ 341) 0


(�) التسهيل (110) 0


(�) شرح التسهيل (2/ 336 ، 337) . وينظر أيضا : شرح الكافية الشافية (2/ 744) 0


(�) شرح التسهيل (2/ 337) 0


      وعارضه ابن هشام ، والأشمونى فى شرحيهما للألفية ، فقال ابن هشام : " والحق أن البيت ضرورة [أى: بيت: تسلين طرا عنكم … ]، وأن (كافة) حال من الكاف، والتاء للمبالغة ، لا للتأنيث ، ويلزمه تقديم الحال المحصورة، وتعدى "أرسل" باللام، والأول ممتنع، والثانى خلاف الأكثر" 0


       أوضح المسالك (2/ 324) 0


       وقال الأشمونى : "والحق أن جواز ذلك مخصوص، وحمل الآية على أن (كافة) حال من الكاف، والتاء للمبالغة، لا للتأنيث، وقد ذكر ابن الأنبارى الإجماع على المنع " 0


        شرح الأشمونى (2/ 178 ) 0


(�) متن الألفية (20) 0


(�) البحر المحيط (7/ 281) 0


(�) المساعد (2/ 22) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (2/ 68)، وينظر أيضا: حاشية الصبان على الأشمونى (2/ 178) 0


(�) ينظر مذهبهم فى : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 66 ) ، وارتشاف الضرب ( 3/ 1579 ) ، والمساعد ( 2 / 21 ) ، وهمع الهوامع (2/ 236 ) ، وشرح الأشمونى ( 2 / 178 ) ، وعدة السالك (2/ 319 ) 0


(�) الأنعام / 66  0


(�) ينظر : الدر المصون ( 4 / 673 ، 674 ) 0


(�) التبيان (2/ 246 ) 0


(�) سبأ / 28  0


(�) عدة السالك (2/ 320 ) 0


(�) النساء / 93  0


(�) التبيان (1/ 191) ، وستأتى دراسة مسألة: الفصل بين الحال وصاحبها ، إن شاء الله تعالى 0 


(�) المجيد (1/ 730) 0


(�) النحل / 58  0


(�) التبيان (2/ 82) 0


(�) المجيد (2/ 295) 0


(�) فصلت / 9 ، 10  0


(�) التبيان (2/ 221) 0


(�) سيأتى الحديث عن مسألة الفصل بين الحال وصاحبها فى مبحث خاص ـ إن شاء الله تعالى 0


(�) المجيد (2/ 886 ) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/342)، وشرح الكافية الشافية (2/ 750، 751)، وشرح ابن الناظم (237 ، 238)، وارتشاف الضرب (3/1580)،وأوضح المسالك (2/ 324، 325)،وشرح شذور الذهب (319، 320، 324، 325)، وشرح ابن عقيل(2/ 266 ـ 269 ) ، والمساعد (2/ 25)، وهمع الهوامع (2/ 234، 235)، وشرح الأشمونى (2/ 178، 179)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 صـ106) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 342)، وهمع الهوامع (2/ 234) 0


(�) المائدة / 48  0


(�) البيت من الطويل ، قاله: مالك بن الريب فى المقاصد النحوية (3/ 165)، والعينى على الأشمونى (2/179)، ومنحة الجليل (2/ 267) 0=


     = وبلا نسبة فى : شرح التسهيل (2/ 342)، وشرح ابن الناظم (237)، وشرح ابن عقيل (2/267) ، وشرح الأشمونى (2/ 179) 0


      اللغة: الروع : الخوف والفزع، والمرد هنا: الحرب 0


      المعنى : إن ابنتى تقول لى: إن ذهابك إلى القتال منفردا ميتمى لا محالة 0


       الشاهد فيه: قوله : (واحدا) حيث وقعت حالا من المضاف إليه ، وهو الكاف فى (انطلاقك) وسوغ ذلك أن المضاف إلى الكاف مصدر يعمل عمل الفعل، وقد عمل فى المضاف إليه، ويصح أن يعمل فى الحال 0


(�) الحجر / 47  0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 342)، وشرح ابن الناظم (238)، وشرح شذور الذهب (325)، وهمع الهوامع (2/235) 0


(�) الحجرات / 12  0


(�) النحل / 123  0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 342)، وشرح ابن الناظم (238)، وشرح شذور الذهب (325) 0


(�) متن ألفية ابن مالك (21) 0


(�) ستأتى دراسة هذه المسألة قريبا إن شاء الله تعالى 0


(�) ينظر: المتبع (1/ 341 ، 342)، وشرح ابن الناظم (237 ، 238)، والمساعد (2/ 25)، والتصريح (1/380) ، وشرح الأشمونى (2/ 178 ، 179)، ومنحة الجليل (2/ 267) 0


(�) ادعى ابن مالك ، وابنه الإجماع على امتناع مجئ الحال من المضاف إليه فى غير الصور الثلاث التى ذكرتها . ورد بأن من النحاة من أجاز ذلك مطلقا كالفارسى 0


     ينظر : شرح التسهيل (2/ 342) ، وشرح ابن الناظم (238) 0


     والرد عليهما فى : ارتشاف الضرب (3/ 1580)، والمساعد (2/ 25)، وشرح الأشمونى (2/ 179) 0


(�) قالوا: لا يصح أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها هنا ؛ لأن العامل فى المضاف إليه اللام، أو الإضافة، وكلاهما لا يصلح للعمل فى الحال 0


     ينظر : شرح ابن الناظم (237)، والمساعد (2/ 25)، وهمع الهوامع (2/ 235)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق 3 ـ جـ3 صـ106 ) 0


(�) المتبع (1/ 341 ، 342 ) 0


(�) يراجع : أمالى ابن الشجرى (1/ 206)، و(3/ 96)، وارتشاف الضرب (3/ 1580)، والمساعد (2/ 25)، وشرح ابن عقيل (2/ 269)، والتصريح (1/ 380)، وهمع الهوامع (2/ 234)، وشرح الأشمونى (2/179)0


      ولم أقف على هذا الرأى للفارسى فيما وقفت عليه من مصنفاته 0


(�) البقرة / 135  0


(�) البحر المحيط (1/ 406) 0


(�) الحجر / 47  0


(�) النساء / 125 0 


(�) البحر المحيط ( 5/ 457 ) 0


      وينظر أيضا : ( 6 / 119 ) ، و( 8 / 33 ، 115) 0


      ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق 3 ـ جـ3 صـ106 ـ 111 ) 0


(�) النساء / 93 0 


(�) ينظر : الدر المصون (4/ 73)، وروح المعانى (5/ 115) 0


(�) ينظر : الدر المصون (4/73 ) ، وروح المعانى ( 5/115 )   0


(�) النحل / 58  0


(�) التبيان (2/ 82) 0


(�) الدر المصون (7/ 245) 0


      وينظر أيضا : روح المعانى (14/ 168) 0


(�) فصلت / 9 ، 10  0


(�) روح المعانى (24 / 101 ) 0


(�) النحل / 91  0


(�) التبيان (2 / 85 ) 0


(�) المجيد (2/ 304 ) 0


(�) ينظر : نظم الفرائد وحصر الشرائد للإمام مهذب الدين المهلبى (228)، تحقيق الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ( مكتبة الخانجى ـ القاهرة ، ومكتبة التراث بعكة المكرمة ـ ط : الأولى 1406هـ = 1986م ) ، وشرح التسهيل (2/ 331)، ومنحة الجليل (2/285)، ومن ظواهر التأويل (135)0


(�) يحذف المبتدأ جوازا إذا دل عليه دليل، كأن يقال: كيف زيد؟ فتقول: صحيح . أى: هو صحيح 0


     ويحذف وجوبا فى عدة مواضع ، وأهمها :


   أ  -  المبتدأ المخبر عنه بالنعت المقطوع إلى الرفع ، نحو: مررت بمحمد الكريم . أى: هو الكريم 0


 ب  -  أن يكون الخبر مخصوص "نعم"، أو "بئس"، نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو أى : هو زيد ، وهو عمرو 0


جـ -  أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو: صبر جميل. أى: صبرى صبر جميل 0


  د  -  أن يكون الخبر صريحا فى القسم، نحو: فى ذمتى لأفعلن ، أى: فى ذمتى يمين 0


     يراجع: شرح ابن الناظم (84، 86)، وشرح ابن عقيل (2/ 244، 254 ـ 256) 0


(�) ينظر : الكتاب (1/ 271، 272)، والمفصل (65)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 68 ، 69)، وشرح التسهيل (2/ 351)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 85)، وارتشاف الضرب (3/ 1598 )، وأوضح المسالك (2/ 358، 359)، والتصريح (1/ 393)، ومنحة الجليل (2/ 285)، ومن ظواهر التأويل (135)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 ـ صـ164 ، 172 ) 0


(�) الإسراء / 61  0


(�) يجوز أن يكون (طينا) حالا من (من)، والعامل فيه (أسجد) 0


      ينظر : التبيان (2/ 93)، والبحر (6/ 57) ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 صـ166) 0


(�) الفرقان / 41  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 163)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 صـ169 ) 0


(�) المدثر / 11  0


(�) ويجوز أن يكون (وحيدا) حالا من التاء فى (خلقت)، أو من (من) ، أو من الياء فى (ذرنى) 0


      ينظر : التبيان (2/ 273)، والبحر ( 8 / 373)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 صـ166 ، 167) 0


(�) أمالى ابن الشجرى (1/ 25) 0


(�) القيامة / 3 ، 4  0


(�) ينظر:التبيان(2/ 274)، والبحر (8 / 385 )، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 صـ164)0


(�) أى : إذا رفعت فعلى أنها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو مصاحب معان، ومبرور مأجور ، وإذا نصبت فعلى إضمار فعل . فسيبويه يجيز الوجهين فى هذه الأمثلة 0


(�) هو: عيسى بن عمر الثقفى، البصرى، مولى خالد بن الوليد ، أخذ عن ابن أبى إسحاق، وغيره ، من مصنفاته فى النحو: الإكمال، والجامع، توفى سنة (149هـ)0


      تنظر ترجمته فى : بغية الوعاة (2/ 237، 238 ) ، والأعلام (5 / 106)0 


(�) تقدمت ترجمته ( صـ     ) من الرسالة 0


(�) هذا مثل يضرب لمن يتعرض لشئ ليس من شأنه . وروى فى مجمع الأمثال (3/ 747): "معترض لعنن لم يعنه" وروى فى اللسان (عنن 4/ 3140): "معرض لعنن لم يعنه"0


      والعنن : من عن له الشئ يعن ، أى: ظهر أمامه واعترض 0


(�) أى : لدلالة الحال المشاهدة عليه 0


(�) الكتاب (1/ 271، 272 ) 0


(�) المفصل ( 65 ) 0


(�) ينظر : الكتاب (1/ 290)، والمقتضب (3/ 255)، وشرح التسهيل (2/ 351)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 85)، وأوضح المسالك (2/ 359 ) 0


(�) الكتاب ( 1 / 290 ) 0


(�) المفصل ( 65 ) 0


(�) شرح المفصل ( 2 / 68 ، 69 ) 0


(�) ينظر : الكتاب (1/ 340 ، 341، 343)، والمقتضب (3/ 228، 264)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 69)، وشرح التسهيل (2/ 351)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 85)، وأوضح المسالك (2/ 359)، والتصريح (1/ 393) 0


(�) الكتاب ( 1 / 340 ، 341 ) 0


(�) المصدر السابق ( 1 /343 ) 0


(�) يشترط فى هذه الحال: أن يحذف عاملها وصاحبها وجوبا؛ لأن الجملة كالعوض منهما ، ولا يجمع بين العوض والمعوض0


      ويشترط فى الجملة التى تؤكد بهذه الحال : أن يكون طرفاها اسمين معرفتين، جامدين 0


      ينظر: أوضح المسالك (2/ 344 ـ 346)، وشرح ابن عقيل (2/ 277)، والتصريح (1/ 387)، وشرح الأشمونى (2/ 185)، وهمع الهوامع (2/ 245)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/185)0


       وكون العامل فى هذه الحال محذوفا مع صاحبها هو مذهب سيبويه ومن وافقه وهو الراجح 0


       وقيل : العامل فى الحال هنا هو الخبر ؛ لكونه مؤولا بمسمى 0


       وقيل : العامل فيها هو المبتدأ لتضمنه معنى التنبيه 0


       وقيل : العامل فيها هو معنى الجملة 0


        ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 88 ، 89 ) 0


(�) ينظر : المصدر السابق ، وأوضح المسالك (2/ 346)، وشرح ابن عقيل (2/ 277)، والتصريح (1/ 387)، وشرح الأشمونى (2/ 185) 0


(�) فى نحو : " هذا عبدالله منطلقا" 0


(�) الكتاب (2/ 78 ، 79 ) 0


(�) ينظر : أوضح المسالك (1/ 227)، و(2/ 358)، وعدة السالك (2/ 359) 0


(�) المفصل ( 65 ) 0


(�) شرح المفصل (1/ 96، 97 ) 0


(�) ينظر: الكتاب (1/ 316، 317)، والمقتضب ( 4/ 312)، وأوضح المسالك (2/ 359) 0


(�) النحل / 91  0


(�) التبيان (2/ 85 ) 0


(�) الدر المصون ( 7 / 281 ) 0


(�) آل عمران / 135  0


(�) التبيان (1/ 150) 0


(�) المجيد (1/ 606) نقلا عن البحر ( 3 / 60 ) 0


(�) آل عمران / 133  0


(�) ينظر: البيان (1/ 221)، والتبيان (1/ 149) ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 ـ صـ142)، والفصل بالأجنبى (71)0


(�) آل عمران / 198  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 164)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 ـ صـ142 ، 143)، والفصل بالأجنبى (72) 0


(�) النساء / 93  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 191)، والبحر (3/ 313)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ3 صـ141)، والفصل بالأجنبى ( 71 ) 0


(�) آل عمران / 135  0


(�) التبيان (1 / 150 ) 0


(�) الدر المصون (3/ 397 ) 0


(�) البحر ( 3 / 60 ) 0


(�) الكشاف (1/ 444، 445 ) 0


(�) تفسير البيضاوى ( 89 ) 0


(�) تفسير أبى السعود ( 2/ 87) 0


     وينظر أيضا: التفسير الكبير ( 9 ـ 11)، وروح البيان (2/ 96)، والفتوحات الإلهية (1/ 316) 0


(�) المائدة / 48  0


(�) التبيان (1/ 217 ) 0


(�) المجيد (1/ 823 ) 0


(�) الأنعام / 126  0


(�) التبيان (1/ 260 ) 0


(�) المجيد (1/ 979 ) 0


(�) ينظر: شرح المفصل (1/ 96)، و(2/ 57، 58)، وشرح ابن الناظم (237)، ومغنى اللبيب (623)، والمساعد (2/ 25، 39)، والتصريح (1/ 380)، وشرح الأشمونى (2/ 178)، ومنحة الجليل (2/267) 0


(�) المتبع (1/ 342 ) 0


(�) شرح المفصل (2/ 57) 0


(�) ارتشاف الضرب (3/ 1600) 0


(�) همع الهوامع (2/ 242) 0


(�) استأنس ابن مالك ببعض كلام سيبويه، محاولا نسبة هذا الرأى إليه، ومن ذلك قول سيبويه: "هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء؛ لأن المعنى واحد فى أنه حال ، وأن ما قبله قد عمل فيه، ومنعه الاسم الذى قبله أن يكون محمولا على "إن"، وذلك قولك : "إن هذا عبد الله منطلقا"، وقال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ) [ الأنبياء/ 92]" 0


       الكتاب ( 2 / 147 ) 0


       وينظر : شرح التسهيل (2/ 254، 255) 0


       ونسبه ابن هشام لسيبويه، فقال: "قولهم: "يجب أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها" وهذا مشهور فى كتبهم وعلى ألسنتهم ، وليس بلازم عند سيبويه … "0


      مغنى اللبيب ( 623 ) 0


      وقال ابن عقيل: "… وظاهر كلام سيبويه ما اختاره المصنف … ومن الاختلاف : "إن هذا زيد منطلقا. وظاهر كلام سيبويه أن "منطلقا" منصوب باسم الإشارة، وهو حال من "زيد"، والعامل فى "زيد" : "إن"، وكذلك الكلام فى : (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ) [ المؤمنون / 52] " 0


      المساعد ( 2/ 39 ، 40 ) 0


      وينظر أيضا : منحة الجليل (2/ 267 ) 0


(�) التسهيل ( 111 ) 0


(�) الأنبياء / 92  0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2 / 379) ، وهمع الهوامع (2/ 263 ) 0


(�) هذا هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين . وذهب الكوفيون إلى أن كلا منهما مرفوع بالآخر . وقيل: العامل فيهما الابتداء . وقيل : المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ معا 0


      ينظر: الإنصاف (1/ 44)، وشرح ابن عقيل (1/ 200 ، 201 ) 0 


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 354)، والمساعد (2/ 39، 40)، وشفاء العليل (2/ 537) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 354 ) 0


(�) البيت من البسيط، لم أقف على قائله ، وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (2/ 355)، وشرح عمدة الحافظ (1/ 434)، ومغنى اللبيب (965 ـ برقم 530)، و(624 ـ برقم 1120)، والمساعد (2/ 40)، =      =وشرح شواهد المغنى (2/ 901)، وشرح أبيات المغنى (7/ 193)، و(8/ 22)، وحاشية الأمير على المغنى (2/ 136) 0 


       اللغة: الصريح: الخالص. اصغ ـ بضم الغين : أمر من صغا يصغوا صغوا: إذا مال لاستماع الكلام ، وفيه لغة بكسر الغين، وهو حينئذ من صغا يصغى، بمعناه . وطع ـ بضم الطاء: من طاع يطوع بمعنى : انقاد . مهد: اسم فاعل من أهدى هدية، ومفعوله: نصحه. الرشد: خلاف الغى 0


       المعنى : هذا هو الناصح المخلص فى نصيحته مبينا لها فاستمع له، وأطعه فإن من الرشد طاعة من يهدى النصح مخلصا 0


      الشاهد فيه : قوله : " ها بينا ذا صريح النصح " حيث وقعت (بينا) حالا من (صريح النصح) وقد اختلف العامل فيهما ؛ لأن العامل فى الحال التنبيه، أو الإشارة ـ وقدمت عليه لأنه معنى فعل ـ والعامل فى الخبر (صريح النص) الابتداء ـ على الراجح ـ وهذا يشهد لمذهب ابن مالك ومن وافقه فى جواز اختلاف العامل فى الحال بقلة 0


(�) هذا فى قوله تعالى : (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)[ المؤمنون / 52 ] 0


(�) هذا فى قوله تعالى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ) [الأنعام/ 153] 0


(�) هذا فى قول الشاعر :


ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له      0000000000000000  


(�) مغنى اللبيب ( 624 ) 0


(�) المائدة / 48  0


(�) الأنعام / 126  0


(�) تقدم كلامه فى بداية هذه المسألة، وينظر: التبيان (1/ 217) 0


(�) ينظر : الدر المصون ( 4 / 293 ) 0


(�) ينظر : تفسير أبى السعود (3/ 46)، وروح المعانى ( 6 / 154 ) 0


(�) ينظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى (4/ 124)، وروح المعانى (8/ 23) 0


      وقد تقدم بيان الخلاف فى عامل الحال المؤكدة 0


      ينظر ( صـ   ) حاشية رقم (    ) من هذه الراسلة 0


(�) ينظر: التفسير الكبير (13/ 188 )، والدر المصون (5/ 147)، وتفسير أبى السعود (3/ 184 ) 0


(�) تقدم كلامه فى بداية هذه المسألة ( صـ      ) من الرسالة 0


      وينظر : التبيان (1/ 260 ) 0


(�) ينظر : الدر المصون (5/ 147 ) 0


(�) البيان (1/ 339) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 270 ) 0


(�) المائدة / 4  0


(�) التبيان (1 / 207 ، 208 ) 0


(�) أى: أبو البقاء 0


(�) سبق الحديث عن الفصل بين الحال وصاحبها 0


(�) المصدر السابق  0


(�) هذا التوضيح من كلام شيخنا الصفاقسى 0


(�) ينظر: المقرب ومعه مثل المقرب ( 222 ) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 350) 0


(�) صدر بيت من الطويل، وهو من معلقة امرئ القيس المشهورة، وعجزه :


…………………………       على أثرينا ذيل مرط مرحل=


      =وهو له فى : ديوانه (صـ14)، وشرح التسهيل (2/ 350)، وشرح عمدة الحافظ (1/462)، وشفاء العليل (2/ 535)، واللسان (نير 6/ 4592)، والتصريح (1/ 387)، وشرح شواهد المغنى (2/ 652، 901)، وشرح أبيات المغنى (7/ 194)، وخزانة الأدب (11/ 453) 0


       وبلا نسبة فى : ارتشاف الضرب (3/ 1597)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 161)، ومغنى اللبيب (531)، وأوضح المسالك (2/ 339)، وهمع الهوامع (2/ 244) 0


      اللغة: أثرينا: أثر قدمه، وأثر قدمها. المرط ـ بكسر الميم : كساء من خز ، أو صوف . المرحل: الموشى بالصور، والخطوط، والنقوش0


      المعنى: أخرجت محبوبتى من خدرها ، وأنا أمشى، وهى تجر ثيابها من ورائنا لتخفى الأثر ، فلا يتعرف علينا أحد 0


      الشاهد فيه: قوله : (أمشى تجر وراءنا) حيث وقعا حالين من صاحبين، لعامل واحد وجاءا على خلاف الأصل حيث كانت الحال الأولى من الاسم الأول، وهو الضمير فى (خرجت)، والحال الثانية من الاسم الثانى وهو الضمير فى (بها)، وسوغ ذلك وجود القرينة المانعة من جعل أول الحالين لثانى الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين، وهذا جائز مطلقا عند ابن عصفور، وإن لم توجد قرينة 0


(�) المجيد (1/ 789 ، 790 ) 0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 57، 58، 81، 82) ، والمقتضب (4/ 169 ، 314 ـ 316)، والمفصل (61)، وأمالى ابن الشجرى (3/ 18)، وشرح التسهيل (2/ 348)، وشرح الكافية الشافية (2/ 754 ، 755)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 51، 52)، وشرح ابن الناظم  (241، 242)، وارتشاف الضرب (3/1595)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 160)، وأوضح المسالك (2/ 335 ـ 337)، والمساعد (2/ 34، 35)، وشرح ابن عقيل (2/ 274) ، وشفاء العليل (2/ 535)، والتصريح (1/ 385)، وهمع الهوامع (2/243)، وشرح الأشمونى (2/ 183، 184)، وشرح المقرب (جـ2 ـ ق1 ـ صـ578 ، 579) 0


(�) إبراهيم / 33  0 


(�) البيت من الوافر ، قاله : عنترة بن شداد، وهو له فى: ديوانه  (صـ61) (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1405هـ = 1985م)، والمفصل (61)، والمتبع (1/ 344)، وشرح الكافية الشافية (2/ 755)، وشرح عمدة الحافظ (1/ 460)، واللسان (ألا 1/ 118)، و(طير 4/ 2738)، والتصريح (2/ 94)، والخزانة (7/ 478)  0


      وبلا نسبة فى : أسرار العربية (191)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/ 116)، و(6/ 87)، وشرح ابن الناظم للألفية (242)، واللسان (رنف 3/ 1744)، وشفاء العليل (2/ 535) 0


       اللغة: الروانف : جمع رانفة، وهى: أسفل الألية. وقيل: ناحية الألية. وقيل: منتهى أطراف الأليتين مما يلى الفخذين . الألية ـ بفتح الهمزة  : العجيزة للناس وغيرهم 0


       تستطارا: تكاد تطير وتذهب فزعا وخوفا، من استطير فلان يستطار استطارة فهو مستطار إذا فزع وذعر0


      المعنى : يتهدد شخصا ويتوعده بأنهما إذا التقيا فسينزل فى قلبه الرعب ويجعل عجيزته تذهب خوفا وفزعا، وفيه تهكم وسخرية منه 0


       الشاهد فيه: قوله ( فردين) حيث وقعت حالا مجموعة من اسمين مختلفين، وهما الفاعل والمفعول معا 0


       وفيه شاهد آخر وهو زيادة ( ما ) بعد ( متى ) الشرطية فى قوله : ( متى ما تلقنى ) 0


(�) متن الألفية (21 ) 0 


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) البيت من الرمل، مجهول قائله، وهو بلا نسبة فى : شرح عمدة الحافظ (1/ 462)، وشرح التسهيل (2/350)، والمساعد (2/ 36)، وشرح ابن عقيل (2/ 274)، وشرح الأشمونى (2/ 184)، والعينى على الأشمونى (2/ 184)، والمقاصد النحوية (3/ 215) 0 


       اللغة : منجديه : تثنية منجد ، وهو اسم فاعل من أنجد فلان فلانا إذا أغاثه وأعانه . أصابوا: نالوا، وأدركوا . مغنما : غنيمة 0


       المعنى : كان أحد أبنائى وحده فى شدة فأصابه الخوف فلما لقى أخويه منجدين له ذهب عنه الخوف، وانتصروا جميعا، ونالوا الغنيمة 0


       الشاهد فيه : قوله : " خائفا منجديه " حيث وقعا حالين من صاحبين مختلفين فردت كل واحدة منهما لصاحبها الذى يناسبها؛ لظهور المعنى ، فكانت ( خائفا ) حالا من (ابنى)، و(منجديه) حالا من (أخويه)، ولم يجعل أول الحالين لثانى الاسمين ، ولا ثانى الحالين لأول الاسمين؛ لامتناع ذلك 0


(�) يراجع : أمالى ابن الشجرى (3/ 18) ، وشرح المفصل (2/ 56)، وشرح التسهيل (2/ 349 ، 350)، وارتشاف الضرب ( 3 / 1596)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 160)، والمساعد (2/ 35، 36)، وشرح ابن عقيل (2/ 275)، والتصريح (1/ 386، 387)، وشرح الأشمونى (2/ 184، 185)، والهمع (2/ 243، 244)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 184)، وعدة السالك (2/ 338، 339) 0


(�) التسهيل (111 ) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) البيت من الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم فى ديوانه ( صـ 77 ) للدكتور/ على أبو زيد (دار سعد الدين ـ دمشق ـ ط: الأولى 1412هـ = 1991م)، وشرح التسهيل (2/ 350)، وشرح عمدة الحافظ (1/ 461)، وخزانة الأدب (3/ 169)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 185) 0 


       وبلا نسبة فى : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 52) 0


       اللغة: المنايا : جمع منية ، وهى الموت 0


       المعنى : سوف يدركنا الموت لا محالة، فىحال كونه مقدرا لنا، وكوننا مقدرين له0


       الشاهد فيه: قوله : (مقدرة لنا ومقدرينا) حيث وقعتا حالين، وعطفت إحداهما على الأخرى، والأولى حال من ثانى الصاحبين، وهو (المنايا)، وهو الفاعل  ، والثانية حال من أول الصاحبين، وهو الضمير (نا) فى (تدركنا)، وهو فى موضع نصب على المفعول به . وهذا هو الأصل عند تعدد الحال لصاحبين مختلفين ، والعامل واحد، وهو مذهب الجمهور، خلافا لابن عصفور 0


(�) شرح التسهيل (2/ 350 ) 0 


(�) نسب أبو البقاء هذا الرأى لبعض البصريين، وحجتهم: أن الحال مشبهة بالمفعول، والفعل لا يعمل فى مفعولين فصاعدا على هذا الحد 0


      اللباب (1/ 292 ، 293 ) 0


       ونسبه أبو حيان فى الارتشاف (3/ 1595)، وابن هشام فى التوضيح (2/ 340)، والشيخ خالد فى التصريح (1/ 387) للفارسى وجماعة 0


     ونسبه ابن عقيل فى المساعد(2/ 35)، والسيوطى فى الهمع(2/ 243) لجماعة منهم الفارسى وابن عصفور0


       والذى وثقت من نسبة هذا الرأى إليه هو ابن عصفور على ما وضحته فى الدراسة 0


(�) ومثل هذا المثال يعرب عند ابن عصفور ومن وافقه كما يلى : (راكبا) حال من (بكر) وعاملها : (جاء)، و(ضاحكا) حال من الضمير المستكن فى (راكبا) وتسمى حالا متداخلة، وعاملها (راكبا)، ويجوز أن يكون (ضاحكا) صفة أو بدلا من (راكبا) 0


       ينظر: اللباب (1/ 293)، وارتشاف الضرب (3/ 1595)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 160)، ومغنى اللبيب (531)، وهمع الهوامع (2/ 243) 0


(�) ينظر : شرح المقرب (جـ2 ـ ق1 ـ صـ574 ) 0


(�) المصدر السابق (جـ2 ـ ق1 ـ صـ576 ـ 578) 0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 222 ) 0


(�) ينظر: شرح المقرب (جـ2 ـ ق1 ـ صـ579 ـ 581) 0


(�) فى هذا إشارة إلى أن ابن عصفور يرى فى مثل هذا المثال أن تجعل أول الحالين لأول الاسمين، وثانى الحالين لثانى الاسمين، وهذا مخالف للمشهور عن النحاة كما تقدم بيانه فى (صـ      ) من هذه الرسالة0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 222 )0


(�) شرح التسهيل (2/ 348 ، 349 ) 0


(�) الأعراف / 18  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (2/ 51، 52) 0


(�) نقل الصبان هذا الاعتراض معللا له ، فقال: " … قال ابن الناظم: وليس بشئ . أى: للفرق الظاهر بينهما؛ لأن وقوع الفعل الواحد فى زمانين ومكانين محال، وأما تقييده بقيدين فلا بأس به" 0


     حاشية الصبان على الأشمونى (2/ 184 ) 0


(�) شرح ابن الناظم ( 241 ، 242 ) 0


(�) اللباب ( 1 / 292 ) 0


(�) المائدة / 4  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 207 ، 208 ) 0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 640 ، 641)، والتفسير الكبير (11/ 144)، وتفسير البيضاوى (141)، والبحر المحيط (3/ 430)، والدر المصون (4/ 202، 203)، وحاشية زادة على تفسير البيضاوى (2/ 94)، وتفسير أبى السعود (3/ 8 ) ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوى (3/ 218)، وروح المعانى (6/ 63) 0


(�) الكشاف (1/ 640 ، 641 ) 0


(�) البحر (3/ 430 ) 0


(�) ينظر: الدر المصون (4/ 202، 203) 0


(�) ينظر: تفسير أبى السعود (3/ 8 ) 0


(�) ينظر : روح المعانى (6/ 63) 0


(�) مجمع البيان (مـ2 ـ جـ6 ـ صـ28) 0


(�) ينظر : الدر المصون (4/ 202، 203) 0


(�) المصدر السابق  0


(�) روح المعانى (6/ 63) 0


(�) البقرة / 282  0


(�) تنقسم الحال باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام :


أ -  مقارنة ـ وهو الغالب ـ نحو: جاء زيد ضاحكا 0


ب -  مقدرة ، وهى: المستقبلة، نحو: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، ومنه قوله تعالى : (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) [ الزمر / 73] 0


جـ -  محكية ، وهى التى تحكى حالا ماضية، نحو: جاء زيد أمس ضاحكا 0


      ينظر : مغنى اللبيب (443، 444)، وهمع الهوامع (2/ 246)، وشرح الأشمونى (2/ 193) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 121) 0


(�) ضعفه أبوحيان فى البحر (2/ 354) 0


(�)  ينظر هذا القول فى : شرح التسهيل (2/367) ، واللسان ( رهن ـ 3 /1757 ) وفيه : " وجهه " بدلا من "عينه" وارتشاف الضرب (3/1607 ) ، والمساعد (2/46 ) 0 


(�) المجيد (1/ 492) 0


(�) المائدة / 54  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 219) 0


(�) ضعفه أبو حيان فى البحر ( 3/ 511 ) 0


(�) المجيد (1/ 828) 0


(�) ق / 16  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 241 ) 0


(�) المجيد (2/ 979 ) 0


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (2/ 164)، وشرح ابن عقيل (2/ 278) 0


(�) يشترط فى الجملة الواقعة حالا أربعة شروط :


     أحدها : أن تكون خبرية 0


     الثانى : ألا تكون مفتتحة بدليل استقبال، كالسين، أو سوف، أو "لن"، أو أداة شرط 0


     الثالث : أن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحب الحال، وهو : الواو والضمير معا ، أو الواو وحدها، أو الضمير وحده 0


     الرابع : ألا تكون تعجبية 0


     ينظر: شرح عمدة الحافظ (1/ 447)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 164، 165)، وأوضح المسالك (2/346 ـ 350)، وهمع الهوامع (2/ 247) 0


(�) علل النحاة لذلك بشدة شبه الفعل المضارع باسم الفاعل، واسم الفاعل مستغن عن الواو، فكذلك ما شبه به0


(�) يراجع فى هذه المسألة: المفصل (64)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 65، 66)، والتسهيل (112، 113)، وشرح التسهيل(2/367،368)،وشرح الكافية الشافية(2/762)،وشرح كافية ابن الحاجب للرضى(2/76،81)، ورصف المبانى (419،420)،وارتشاف الضرب(3/ 1604،1607)،وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 165 ، 166)، وشرح ابن عقيل(2/ 279،280)،والمساعد(2/44 ـ 46)، وهمع الهوامع (2/ 247 ـ 250)،وشرح الأشمونى (2/ 187، 188)،وشرح المقرب (جـ2 ـ ق1ـ صـ564 ـ 571)، والواو بين الزيادة والحذف للأستاذ الدكتور/ أحمد الزين على العزازى(104 ـ 106) (الطبعة الأولى 1418هـ = 1997م) 0


(�) القصص / 25  0


(�) الرحمن / 19  0


(�) الصف / 5  0


(�) البيت من المتقارب، قاله: عبدالله بن همام السلولى، وهو له فى : دلائل الإعجاز للإمام عبدالقاهر الجرجانى (205) تحقيق الأستاذ / محمود محمد شاكر (مكتبة الخانجى ـ القاهرة (بدون)، واللسان (رهن 3/ 1757)، وروايته : "وأرهنتهم" بدلا من "وأرهنهم" ولا شاهد فيه على هذه الرواية ، وخزانة الأدب (9/ 37)، والعينى على الأشمونى (2/ 187)، ومعاهد التنصيص (1/ 285)، ومنحة الجليل (2/ 279) 0


      وبلا نسبة فى : المقرب ومعه مثل المقرب (222)، وشرح التسهيل (2/ 367)، وشرح الكافية الشافية (2/762)، وشرح ابن الناظم (245)، ورصف المبانى (420)، والجنى الدانى (164) ، وشرح ابن عقيل (2/279)، وشرح الأشمونى (2/ 187)، وهمع الهوامع (2/ 249) 0 


     اللغة: أظافير: جمع ظفر وأظفور ـ بزنة عصفور ـ ، وهو مادة قرنية فى أطراف الأصابع، والمراد به هنا: الأسلحة، ويجمع أيضا على : أظفار ، وأظافر . أرهنهم: من رهنه الشئ يرهنه رهنا، ورهنه عنده ، أى: جعله عنده رهنا . مالك: اسم رجل ، وهو عريفه، أى: سيده القائم بأمره 0


      المعنى: كان عبيد الله بن زياد قد توعد الشاعر فهرب خشية منه إلى الشام، واستجار بيزيد بن معاوية فأمنه ، وكتب إلى عبيد الله يأمره بالصفح عنه، فقال الشاعر فى هذا المعنى: لما خشيت حملة عبيد الله وإنشاب أظفاره على نجوت وخليت بينه وبين مالك 0


      الشاهد فيه : قوله : "وأرهنهم" حيث دخلت الواو على الفعل المضارع المثبت الواقع حالا ، وهذا ممتنع عند الجمهور ؛ ولهذا قدروا بعد الواو مبتدأ تكون الجملة الفعلية خبرا عنه، والتقدير: وأنا أرهنهم مالكا0


       وجعل ابن عصفور ، وغيره البيت ضرورة 0


        وجعل الإمام عبدالقاهر الواو فى البيت عاطفة، لا للحال، والفعل المضارع مؤول بالماضى على حكاية الحال ، وعلى ذلك فالتقدير: نجوت ورهنتهم مالكا. وليس التقدير: نجوت راهنا مالكا. وكذلك " قمت وأصك وجهه" التقدير فيه : قمت وصككت وجهه 0  وليس : قمت صاكا وجهه 0


       دلائل الإعجاز (206) 0


       وينظر أيضا: أوضح المسالك (2/ 358)،وعدة السالك (2/ 351، 357)، ومعاهد التنصيص (2/ 286)0


(�) شرح الجمل لابن خروف (1/ 385) 0


(�) المقرب ومعه مثل المقرب (222) 0


(�) الجنائب: جمع جنيبة ، وهى : الدابة تقاد 0


      اللسان ( جنب 1/ 691 ) 0


(�) شرح ابن الناظم (245) 0


(�) متن الألفية (21) 0


(�) البقرة / 282  0


(�) البحر المحيط (2/ 354 ) 0


(�) ينظر : المجيد (1/ 492) . وينظر : بداية هذه المسألة ( صـ    ) من الرسالة 0


(�) ينظر: الدر المصون ( 2/677 ) . وينظر أيضا : روح المعانى (3/ 62) 0


(�) المائدة / 54  0


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (2/ 27)، والبيان (1/ 297)، والدر المصون (4/ 307)، وتفسير أبىالسعود (3/ 51) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 219)  0


(�) البحر ( 3/ 511) 0


(�) ينظر : الدر المصون (4/ 307) 0


(�) ق/ 16  0


(�) الدر المصون (10/ 23) 0


(�) المائدة / 46  0


(�) تقدمت دراسة الخلاف فى هذه المسألة (صـ    ) من الرسالة 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 217 ) 0


(�) أى: مع ربطها بالضمير فقط دون الواو 0


(�) لم أقف عليه فى معانيه ، وسيأتى بيانه وتخريجه فى الدراسة إن شاء الله تعالى 0


(�) ينظر : المفصل ( 64 ) 0 


(�) المجيد ( 1/ 820 ) 0


(�) امتنع دخول الواو على الجملة المؤكدة لمضمون الجملة قبلها، كما امتنع دخولها فى التوكيد نحو: جاء زيد نفسه؛ لأن المؤكد نفس المؤكد فى المعنى؛ فلو دخلت الواو لكان فى صورة عطف الشئ على نفسه 0


      ينظر : التصريح (1/ 392)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 188 ) 0


(�) امتنع دخول الواو على الجملة المعطوفة؛ كراهة اجتماع حرفى عطف فى الصورة 0


      ينظر : التصريح (1/ 391)، وهمع الهوامع (2/ 251)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 188) 0


(�) ينظر : التسهيل (112)، وشرح التسهيل (2/ 359 ، 361)، وشرح ابن الناظم (249)، وارتشاف الضرب (3/ 1604 ، 1606)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 166، 167)، وأوضح المسالك (2/ 353)، والتصريح (1/ 391، 392)، وهمع الهوامع (2/ 251) ، وشرح الأشمونى (2/ 188، 189)، والواو بين الزيادة والحذف ( 78 ) 0 


(�) البقرة / 2  0


(�) الأعراف / 14 0 


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 361 ـ 367 ) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 76 ـ 80)، وشرح ابن الناظم (248) ، وارتشاف الضرب (3/ 1606)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 167)، وأوضح المسالك (2/ 350)، والمساعد (2/ 45 ، 46)، والتصريح (1/ 391)، وشرح الأشمونى (2/ 189 ، 190)، والواو بين الزيادة والحذف (69 ـ 78) 0


(�) تسمى هذه الواو واو الحال ، أو واو الابتداء 0


      ينظر : شرح الجمل لابن خروف (1/ 384 ) ، والتسهيل (112)، والمساعد (2/ 45)، وشرح ابن عقيل (2/278)، وشرح الأشمونى (2/ 189) 0


(�) البقرة / 22  0


(�) البقرة / 243  0


(�) يوسف / 14  0


      جاء فى التصريح (1/ 391): "فجملة (ونحن عصبة) حال من (الذئب) مرتبطة بالواو فقط ، ولا دخل لـ(نحن ) فى الربط؛ لأنها لم ترجع إلى صاحب الحال" 0


(�) البقرة / 26 0 


(�) لم أقف على هذا الرأى للفراء فى معانيه ، ونسب إليه فى : ارتشاف الضرب ( (3/ 1606)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 167)، والمساعد (2/ 46)، وهمع الهوامع (2/ 250) وشرح الأشمونى (2/192)0


(�) قول الزمخشرى : " فمعناه: مستقرة … " يريد: أن الحال فى هذا المثال ليست بجملة، وإنما هى مفرد تقديرا؛ ولهذا خلت من الواو 0


      ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 79) 0


(�) المفصل ( 64 ) 0


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (2/ 167) ، والمساعد (2/ 46)، وشرح الأشمونى (2/ 192)، والواو بين الزيادة والحذف (78) 0


(�) جاء فى الكتاب (1/ 391) : " … وبعض العرب يقول: "كلمته فوه إلى فى" كأنه يقول: كلمته وفوه إلى فى، أى: كلمته وهذه حاله" 0


(�) جزء من آية تكرر فى ثلاثة مواضع من القرآن الكريم ، وهى: البقرة (36) ، والأعراف (24)، وطه (123)، والشاهد معنا فى موضع الأعراف ، وتمام الآية : (قال اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ) حيث قال الزمخشرى معلقا عليه : "(اهبطوا) الخطاب لآدم وحواء إبليس و(بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ) فى موضع الحال، أى: متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه" 0      


    الكشاف (2/ 93 ) 0


       وخفى موضع الأعراف على محققى شرح التسهيل فنفيا أن يكون الزمخشرى قد تحدث عقبه بما قاله ابن مالك0      


     ينظر: شرح التسهيل (2/ 366 ) حاشية رقم (1) 0  


(�) من الآية (41) من سورة الرعد ، وتمامها : (والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب) 0


(�) ينظر هذا النص بلفظه فى الكشاف (2/ 503) 0


(�) شرح التسهيل (2/ 365 ، 366) 0


(�) البقرة /2  0


(�) من الآية (4) من سورة الأعراف ، وتمامها : (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون)0


(�) توضيح المقاصد والمسالك (2/ 166 ـ 168) 0


(�) المساعد (2/ 46) 0


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية (2/ 760 ) ، وارتشاف الضرب (3/ 1606)، والمساعد (2/ 46) 0


(�) المائدة / 46  0


(�) ينظر : مجمع البيان (مـ2 ـ جـ6 ـ صـ108)، وتفسير البيضاوى (151)، والبحر (3/ 499)، وحاشية زادة على تفسير البيضاوى (2/ 116)، وتفسير أبى السعود (3/ 43)، وحاشية الشهاب  على تفسير البيضاوى (3/ 249)، وروح المعانى (6/ 150)، وإعراب القرآن وبيانه للأستاذ / محيى الدين الدرويش (2/ 491) (دار الإرشاد ـ حمص ـ سورية ـ ط:الخامسة 1417هـ = 1996م) 0


(�) الكشاف (1/ 672) 0


(�) المحرر الوجيز (5/ 117 ) 0


(�) البيان (1/ 293) 0


(�) التفسير الكبير (12/ 9 ) 0


(�) التبيان (1/ 217 ) 0


(�) جاء فى البحر (3/ 499): " وقوله : (فيه هدى ونور) فى موضع الحال … " 0


(�) يقصد قوله تعالى : (فيه) فى قوله (جل شأنه): (فيه هدى ونور) فهو يرجح أن يكون (فيه) وحده هو الحال من (الإنجيل) ، كما قال الصفاقسى 0


(�) الدر المصون (4/ 283) 0


(�) قال ابن عصفور : " … ويجوز أن يقع موقع الاسم المنتصب على الحال الظرف والمجرور التامان "0


      ثم قال فى المثل : "… مثال ذلك : قولك: جاء زيد فى زينته، وجاء عمرو أمام بكر، وأعنى بالتمام: أن يكون فى جعلهما حالين فائدة، فإن لم يفيدا كانا ناقصين؛ لا يجوز أن تقول: جاء زيد فيك ، ولا أن تقول: هذا زيد اليوم" 0


      المقرب ومعه مثل المقرب (220) 0
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